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 مقدمة 

فقد بدأ الناس ، تاریخ البشریة عبر كل العصور یعتبر النقل من أهم الظواهر التي لازمت   

 ـلاو في القرن ، قبل المیلاد تقریباً  50الـیستخدمون الحیوانات لتنقلهم و نقل حاجاتهم في القرن 

  32الـو في القرن ، قبل المیلاد ابتكر سكان بلاد الرافدین أولى المركبات ذات العجلات 35

میلادي أُبتكر في  12الـو في القرن ، قبل المیلاد اخترع المصریون القدماء أول مركبة شراعیة

لى طورت السفن لتصبح قادرة ع 15الـو في القرن ، أوربا أولى المركبات التي تجرها الخیل

     بدأ أول خط حدیدي بخاري في الاستغلال في إنجلترا 1825و في عام ، بور المحیطاتع

 1903و في عام ، صنع المهندسون الفرنسیون أولى المركبات 19الـات القرن یو في تسعین

  .      نعت أولى الطائرات في الولایات المتحدة الأمریكیة صُ 

بحري نقل بري و نقل : ئي و وسیلته المستعملة إلى ر إلى مجاله البیظقسم مرفق النقل بالنی   

  . جوي نقل و 

أو  اتطرقال ویكون عبر ،أي الیابسة ،هو النقل الذي یكون مجاله البیئي البر : النقل البريف   

و یخضع لأحكام ، و وسیلته المستعملة هي العربات و القطارات، سلاكالأأو  الحدیدیةسكك ال

  . القانون التجاري كأصل عام 

و وسیلته ، هو النقل الذي یكون مجاله البیئي البحر أو النهر أي المیاه : النقل البحريو    

  . و یخضع لأحكام القانون البحري كأصل عام ، عملة البواخر و المراكب الشراعیةالمست

و وسیلته ، فهو النقل الذي یكون مجاله البیئي الجو أي الفضاء الجوي : أما النقل الجوي   

 أي للقواعد العامة المتعلقة بالطیران، و یخضع لأحكام القانون الجوي، المستعملة الطائرات

  . كأصل عام  المدني

   أي داخلي  وطنيقل ن: قسم مرفق النقل بالنظر إلى مجاله الجغرافي أي الإقلیمي إلى و ی   

  . دولي أي خارجي نقل و 

هو النقل الذي یتم تنفیذ كل مراحله داخل إقلیم الدولة الواحدة بغض النضر  : فالنقل الوطني   

  .  و یخضع إلى القانون الوطني كأصل عام ، إذا كان بریاً أو بحریاً أو جویاً 
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ر إن كان ظبغض الن، لى إقلیم دولة أخرىإفهو النقل الذي یتعدى تنفیذه :  دوليالأما النقل    

یخضع ، و یخضع إلى المعاهدات و الاتفاقیات و في حالة غیابهما، بریاً أو بحریاً أو جویاً 

  .       لقواعد القانون الدولي الخاص لدولة القاضي الناضر في الدعوى التي نشأت عنه 

  .بضائع  نقل أشخاص وقل ن :ر إلى محله المنقول إلى ظقسم مرفق النقل بالنكما ی   

و تكون ، هو النقل الذي یقوم بنقل الإنسان عبر وسائل مهیأة خصیصاً لذلك : نقل الأشخاصف

و یخضع ، النقل وطنیاً أو دولیاً  و یمكن أن یكون ،بریة أو بحریة أو جویةإما هذه الوسائل 

راً لأهمیة  و خصوصیة ظلك نو ذ، لأحكام خاصة تختلف عن الأحكام المنظمة لنقل البضائع

  .    العنصر البشري 

و یشمل مصطلح ، فهو النقل الذي یكون محله عبارة عن بضائع : أما نقل البضائع   

و یتم نقلها عبر ، تالبضائع الأشیاء الحیة كالحیوانات و الأشیاء غیر الحیة كالسلع و الماكینا

وتكون وسائله إما بریة أو ، الشيءتتوافق و طبیعة البضاعة أو ، مركبات مهیأة لها خصیصاً 

تلف و تحكمه أحكام خاصة تخ، وطنیاً أو دولیاً  یمكن أن یكون النقللك و كذ ،بحریة أو جویة

  .عن تلك المخصصة لنقل الأشخاص 

و نظراً لأهمیته في تطور و ازدهار ، یحتل نقل البضائع الحیز الأكبر من نشاط النقل    

ج تحت .ت.ق ضمنفنظم النقل البري للبضائع ، اً لى تنظیمه قانونالبلاد عمد المشرع الجزائري إ

فهو یشمل ، -شیاء أعم وأشمل من مصطلح البضائع مصطلح الأ - عنوان نقل الأشیاء

و النوع ، الأشیاء التي یتم تداولها تجاریاً كالبضائع و الأشیاء غیر القابلة للتداول تجاریا كالآثار

و نظم النقل البحري للبضائع بموجب ، - مع النوع الأول الأخیر یكاد یكون منعدم مقارنة

أما النقل الجوي للبضائع فقد نظمه بموجب القانون ، القانون البحري تحت عنوان نقل البضائع

و أكثر من هذا ، تحت عنوان عقد نقل البضائع المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني

كالشركة الوطنیة للنقل ، البضائع متخصصة في نقل ،سمح المشرع بإنشاء شركات عمومیة

     لك الشركة الوطنیة للملاحة البحریةو كذ ،و الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، البري

  .  أیضا الشركة الوطنیة للملاحة الجویةو 

بموجب  1988افة إلى ذلك سمح المشرع للخواص بالاستثمار في قطاع النقل منذ سنة ضإ   

  .     )  13-01بالقانون  الملغى( ه المتضمن توجیه النقل البري و تنظیم، 17-88: قانون رقم ال
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بین الناقل من ، عن طریق إبرام عقد، و یتم نقل البضائع سواء كان بریاً أو بحریاً أو جویاً    

  .جهة و المرسل صاحب البضاعة المراد نقلها من جهة أخرى 

نقل خاصة إذا كان ، الأخرى ئعمن باقي أنواع نقل البضاري للبضائع أنشط النقل الب إن   

  .داخل إقلیم الدولة الواحدة البضائع 

      الإشكالیة 

  :حول الموضوع إشكالیة  تتمحور

النظام القانوني الخاص بعقد النقل البري للبضائع في ظل التشریع الجزائري  ةمدى فاعلی ما ــ

   ؟   على ضوء ما استقر علیه الفقه و القوانین المقارنة

  :عدة تساؤلات أهمها  الرئیسیة وتتفرع عن هذه الإشكالیة

  ؟عقد النقل البري للبضائع  ما هو ــ

  ؟ للبضائع التي یرتبها عقد النقل البري  الآثارما هي  ــ

  ؟ البري للبضائعمسؤولیة الناقل كیف نظم المشرع  ــ

 أسباب اختیار الموضوع 

  : سباب ذاتیة وأخرى موضوعیةلأ هذا الموضوع رنااخت

 في البحث والتخصص في مجال قانون النقل الذي يتكمن في رغبت : الأسباب الذاتیةـ  1

و اكتشاف مختلف  تخصص قانون الأعمال رأدرجت دراسته حدیثا على مستوى دراسات الماست

  . القانونیة هجزئیات

بالإضافة إلى محدودیة ، العقودن في أهمیة هذا النوع من متك : الأسباب الموضوعیةـ  2

قلة الدراسات المتخصصة له كذا و ، من حیث العدد ج.ت.قي المنظمة له ف النصوص القانونیة

 جراء ةـم الجزائریـائیة الناشئة عنه في المحاكالمنازعات القض ناهیك عن كثرة في الجزائر،

  . الانتشار المتزاید لهذا النوع من النشاط
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  تحدید الموضوع 

الذي یعبر عن العلاقة بین ، عقد النقل البري للبضائعسوف نحصر دراستنا هذه في موضوع    

  . لمرسل إلیه إلى االتي تمتد آثارها و الناقل و المرسل 

  أهمیة الموضوع 

ارتباطاً وثیقاً بالحیاة الاقتصادیة و الحیاة الاجتماعیة  عقد النقل البري للبضائع یرتبط   

  . للإنسان

و ذلك في عملیة إحضارهم ، یؤدي دوراً هاماً بالنسبة للصناعیین :ـ أهمیته الاقتصادیة  1

كما ، سیما المواد المتواجدة بأماكن بعیدة عن مصانعهم، المواد الأولیة المستعملة في صناعتهم

و علیه فكلما كانت تكلفة النقل أقل كان سعر ، أجرته و مصاریفه ضمن تكلفة الإنتاج دخلونیُ 

دوراً بارزاً أكثر بالنسبة للتجار حیث نشاطهم  د النقل البري للبضائععقكما یلعب ، المنتج أقل

و یتم ذلك عند ، یتم ذلك عن طریق النقل البري للبضائع غالبا ماو ، یكمن في تداول البضائع

لك عند توصیل البضاعة للزبون إذا و كذ، اقتنائهم البضائع من المنتجین أو تجار الجملة

  . لنقل مقتنیاته عقد النقل البري للبضائعیحتاج  لك و حتى المستهلكذ اشترط

یوفر قیمة ، فإن النقل البري للبضائع یمثل نشاطاً تجاریاً قائماً بحد ذاته، لكو فضلاً عن ذ

  .اقتصادیة معتبرة للأفراد و المؤسسات على حد سواء 

ة الاجتماعیة في الحیا هاماً دوراً  عقد النقل البري للبضائعیؤدي : ـ أهمیته الاجتماعیة  2

معدات أمنیة و معدات ، ةأدوی، غذاءمن ، إذ یضمن لهم توفیر كل ما یحتاجونه، للأفراد

 إعمارهم لهاو ، ومن هذا المنطلق فهو یعمل على استقرار الأفراد في مواطنهم الأصلیة، تربویة

  .ذلك من سلبیات و ما ینتج عن  ،نزوحهمدون 

فإن ذلك ، لبضائع یمثل نشاطاً تجاریاً قائماً بحد ذاتهو كما سبق القول بأن النقل البري ل   

من سائقین و مساعدي السائقین و ، لالعمفائدة اجتماعیة لتوفیره عدد معتبر من مناصب یرتب 

  .  عمال لشحن البضائع و عمال لتفریغها
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  أهداف الدراسة 

  الاقتصادیینبدراسات عدیدة من قبل الباحثین  عقد النقل البري للبضائعحضي موضوع    

  تاركین جانبه القانوني لأصحاب الاختصاص، تهم على جانبه الاقتصاديادراسفي مركزین 

 عقد النقل البري للبضائعأن نبین الجانب القانوني ل هذهسوف نحاول من خلال دراستنا  یهعلو 

لحلول وإیجاد أهم ا، العامة و الخاصة التي تحكمه النصوص القانونیةمن خلال تحدید و تقییم 

  .   في تنظیمه فاعلیة أكثر النصوصالتي تجعل هذه 

   سات السابقة االدر 

  : طلاعي إحسب 

قل االنصوص القانونیة المنظمة لمهنة الن مدى تطبیق بدري عز الدین و عیساوي المعتصم، ــ

المدرسة  ،)مذكرة لنیل شهادة مفتش في النقل البري( ،العمومي للأشخاص والبضائع في الجزائر

     .  2002 – 2001 الوطنیة لتطبیق تقنیات النقل البري، باتنة،

فسوف  هذه يأما دراست لشروط القانونیة لممارسة مهنة الناقل العمومي،ا تناولتهذه الدراسة    

  . یبرمه هذا الناقلعقد الذي لل النظام القانوني لدراسةتخصص 

فرع  -ر في القانونیلنیل شهادة الماجستمذكرة ( ،عقد النقل البري للبضائع شتواح العیاشي، ــ

  .  2005 – 2004 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، ،)-قانون الأعمال

 في ذلك و اعتمدت، دون تحدید قانون معین عقد النقل البري للبضائع تناولتهذه الدراسة    

قانون كما أنها تطرقت إلى دعوى المسؤولیة وفق ، و الجزائري الفرنسي ین التجاریینعلى القانون

 يأما في دراست ،)المعدل و المتمم  154-66: الأمر رقم (  القدیم الملغى الإجراءات المدنیة

سوف أدرس عقد النقل البري للبضائع في ظل التشریع الجزائري تحدیدا و التشریع ف هذه

ج الساري المفعول .إ.م.إ.وفق ق مسؤولیةسأتطرق إلى دعوى الكما ، المصري من باب المقارنة

   . )  09-08: القانون رقم ( 
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    صعوبات الدراسة

في دراسات  اً كبیر  اً نقص توجد بالإضافة إلى أنني، واجهت صعوبة سعة وتشعب الموضوع   

  . في الموضوعلباحثین الجزائریین المتخصصة ا

   المنهج المعتمد

جل وصف جوانب الموضوع أمن  التحلیلي في دراستنا هذه على المنهج الوصفي اعتمدنا   

الأحكام القضائیة و القانونیة المنظمة له  تحلیلنا للنصوصوجمع المعلومات عنه وكذلك في 

القانونیة المنظمة  النصوصلمقارنة بین لاعتمدنا أیضا على المنهج المقارن كما ، الفاصلة فیه

    . ونظیرتها في دولة مصر رفي الجزائ لبضائععقد النقل البري لل

   خطة البحث 

  : كالآتي قسمنا بحثنا هذا  ،للإجابة على الإشكالیة المطروحة

  . مقدمة

  . إثباتهإنشاء عقد النقل البري للبضائع و : الفصل الأول 

 . ماهیة عقد النقل البري للبضائع:  التمهیديالمبحث 

 . تكوین عقد النقل البري للبضائع:  لأولالمبحث ا

 . إثبات عقد النقل البري للبضائع:  الثانيالمبحث 

 . تنفیذ عقد النقل البري للبضائع: الفصل الثاني 

  . آثار عقد النقل البري للبضائع: المبحث الأول 

 . الأحكام الموضوعیة لمسؤولیة الناقل البري للبضائع: المبحث الثاني 

 . الأحكام الإجرائیة لمسؤولیة الناقل البري للبضائع: المبحث الثالث 

 . خاتمة
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  الفصل الأول

  و إثباته عقد النقل البري للبضائع إنشاء

ومن أجل ، عقد لیضفي علیه الصبغة القانونیةیأتي ال، النقل البري للبضائع عمل مادي   

  بیان مفهومه و تحدید أركانهك، وجب الإحاطة بجمیع جوانبه ،عقد النقل البري للبضائعدراسة 

  .حتى یتیسر فهم الموضوع أكثر، و تبیان كیفیة إثباته

عقد النقل البري  ماهیةمنهم  الأولفي  نتناول، سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث لكلذ   

  .إثباته وفي المبحث الأخیر ، تكوینهوفي المبحث الثاني ، للبضائع

  تمهیديالمبحث ال

  عقد النقل البري للبضائع  ماهیة

یقوم  عقد  (le contrat de transport terrestre de marchandises)عقد النقل البري للبضائع   

نخصص ، نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، ماهیتهولمعرفة ، أساسا على أداء خدمة النقل

مییزه عن بعض العقود لتوالمطلب الثاني ، عقد النقل البري للبضائع لمفهوم الأولالمطلب 

التشریعي في  هأما المطلب الثالث فنخصصه لدراسة طبیعته القانونیة وبیان تنظیم، المشابهة له

  . الجزائر 

  عقد النقل البري للبضائع مفهوم : المطلب الأول

ونخصص الفرع الثاني ، وأطرافه عقد النقل البري للبضائع لتعریفنخصص الفرع الأول 

  .  خصائصه ل
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   هو أطراف عقد النقل البري للبضائع تعریف :الفرع الأول 

  تعریف عقد النقل البري للبضائع:  أولا

تنص و التي ، 1المعدل و المتمم ج.ت.قمن ) 36(المادة  بموجبف المشرع عقد النقل عرّ    

النقل مقابل ثمن بأن یتولى بنفسه نقل  یلتزم بمقتضاه متعهد اتفاقالنقل عقد  «: على أنه 

  » مكان معین  إلى يءشخص أو ش

 )208(ادة ــحیث نص في الم، التعریف تقریبا المعتمد من قبل المشرع المصري سهو نف و   

یلتزم بمقتضاه الناقل بأن یقوم  اتفاقعقد النقل « : على أنه  2المعدل و المتمم م.ت.ق من

  .  »إلى مكان معین مقابل أجرة  ئبوسائله الخاصة بنقل شخص أو ش

  .ن غیر خاصین بعقد النقل البري یعامَّ ویلاحظ أن التعریفین السابقین جاءا 

 وتنظیمهالبري ف المشرع الجزائري النقل البري من خلال القانون التوجیهي للنقل رّ كما ع   

كل نشاط :  النقل البريـ  «: منه على أنه  )1(فقرة  )2(المادة  تحیث نص ،3المعدل و المتمم

یقوم من خلاله مستغل بنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى آخر عبر الطریق أو السكة 

  .  »الحدیدیة أو السلك على متن مركبة ملائمة 

تحویل الشيء من موضع : النقل ، من نقل ومعناه التحول:  بأنه ي اللغةف النقل فیعرّ  و   

  . 4إلى موضع

    

                                                             

: قانون رقم المعدل والمتمم بال، 1975: سنة ل، 101: العدد ، ر.ج، 26/09/1975: المؤرخ في  59- 75:  الأمر رقمـ 1 

 .   2005: سنة ل،  11: العدد ، ر.ج،06/02/2005: المؤرخ في  05-02
المعدل و ، 1999: لسنة ، مكرر 19: العدد ، م.ر.ج، 17/05/1999: المؤرخ في  1999لسنة  17: قانون رقم الـ  2

  .  2003: لسنة، 27: العدد ، م.ر.ج، 24/06/2003: المؤرخ في  2003لسنة  158: قانون رقم المتمم بال
: قانون رقم المعدل و المتمم بال، 2001: لسنة ، 44: العدد ، ر.ج، 07/08/2001: المؤرخ في  13-01 :قانون رقم الـ  3

  . 2011: لسنة ، 32: العدد ، ر.ج،  05/06/2011: المؤرخ في  11-09
  . 4529ص ، )ن.س.د(، مصر  –القاهرة ، دار المعارف، 1ط ، لسان العرب، ـ ابن منظور 4
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هي نقل الأشیاء أو ، على تملیك منفعةإرادتین  لتقاءا: بأنه  اصطلاحاف عقد النقل یعرّ  و 

 محال عقدومحل عقد النقل واحد من ، وعقد النقل عقد إجارة، مقابل عوض مذكور، الأشخاص

  .1هما معاً أو وهو الحمل أو الركوب  ،الإجارة

هو ، معینادتین على إحداث أثر قانوني بأنه توافق إر  ،ف الفقه العقد بصفة عامةیعرّ  و   

  . أو تعدیله أو نقله أو إنهائه التزامإنشاء 

عقد تبادلي بین شخصین : بأنه  عقد النقل البري للبضائعوعلى هذا الأساس یمكن تعریف 

ویتم فیه النقل عن طریق ، یتعهد بمقتضاه الناقل بأن ینقل بضائع من مكان إلى آخر لقاء أجر

  .2الحدیدیة بواسطة السیارات أو العربات أو السكك البر

عن عقد النقل البحري للبضائع وعقد النقل الجوي  عقد النقل البري للبضائعیختلف  و   

  . للبضائع من خلال الوسیلة المستعملة في عملیة النقل و مجال سیرها 

  من القانون البحري المعدل ) 738(فه المشرع بنص المادة فعقد النقل البحري للبضائع عرّ 

یتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طریق البحر بإیصال « : جاء فیها حیث ،  3والمتمم

بضاعة معینة من میناء إلى میناء آخر و یتعهد الشاحن بدفع المكافئة له و المسماة أجرة 

  .» الحمولة 

من ) 138(فه المشرع الجزائري بموجب نص المادة أما عقد النقل الجوي للبضائع فقد عرّ    

یفضي « : على أنه ، 4المعدل و المتمم، حدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدنيالقانون الم

أن ینقل بواسطة كل نقل جوي للبضائع أو الأمتعة إلى إبرام عقد یلتزم الناقل الجوي بموجبه ب

                                                             

 2010، الأردن –عمان ، دار النفائس، 1ط ، -دراسة مقارنة  –عقد النقل في الفقه الإسلامي  ،ـ عمر خالد مصطفى حمد1 

  .    34ص ، 
  .  98ص ، )ن.س.د(، )ن.م.د(، دار الخلدونیة، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري ،ـ عمار عمورة  2

: المعدل و المتمم بالقانون رقم ، 1977: لسنة ، 29: العدد ، ر.ج، 23/10/1976: المؤرخ في  80- 76: ـ الأمر رقم 3 

  .  2010: لسنة ، 46: العدد ، ر.ج، 15/08/2010: المؤرخ في  10-04
: قانون رقم متمم بالالمعدل و ال، 1998: لسنة ، 48: العدد ، ر.ج، 27/06/1998: المؤرخ في  06-98: قانون رقم ال ـ 4

  .   2000: لسنة ، 75: العدد ، ر.ج، 06/12/2000: المؤرخ في  2000-05
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البضائع و المواد التي یستلمها من المرسل قصد ، من مطار إلى آخر، الطائرة و بمقابل

  . » تسلیمها إلى المرسل إلیه أو ممثله القانوني 

   أطراف عقد النقل البري للبضائع: ثانیا 

      ) الشاحن ( الناقل و المرسل ، وجود ثلاثة أشخاص عقد النقل البري للبضائعیفترض    

إلا  ئذعندتتضمن العملیة فلا ، لیه شخصا واحداالمرسل و المرسل إوقد یكون المرسل إلیه و 

أما المرسل إلیه ، بین الناقل و المرسل في الأصل عقد النقل البري للبضائع یقعو  ،شخصین

و بالمثل قد یرتب العقد ، حقوق لدى الناقل الأخیرو مع ذلك تنشأ لهذا  ،فهو أجنبي عن العقد

  .  1للناقلبشرط قبول صریح أو ضمني منه  ،على المرسل إلیه الالتزاماتبعض 

 نقل البضائع من مكان لآخر نشاط یمارسالذي الشخص هو  :  (le transporteur)ـ الناقـــل

القید في  علیه صفة الناقل یجب و لاكتسابه، اأو معنوی اطبیعی او یكون شخص، ةمقابل أجر 

  .2مدیر النقل المختص إقلیمیامن  الحصول على رخصةو ، و سجل الناقلین السجل التجاري

  . في نقلها من مكان لآخررغب یُ التي  ،هو صاحب البضاعة : )l' expéditeur(ـ المرسل 

و كما سبق وأن قلنا قد ، هو الذي یتسلم البضاعة المنقولة : (le destinataire) ـ المرسل إلیه

  . 3المرسل و المرسل إلیه شخصاً واحداً  یكون

  

  

  

  

                                                             
، 1992، الجزائر –بن عكنون ، )ج.م.د(، 3ط ، - العقود و الأوراق التجاریة  –القانون التجاري ، ـ عباس حلمي المنزلاوي 1

  .    36ص 
صوص القانونیة المنظمة لمهنة الناقل العمومي للأشخاص و البضائع مدى تطبیق الن، ـ بدري عز الدین و عیساوي المعتصم 2

، 2002 – 2001، باتنة، المدرسة الوطنیة لتطبیق تقنیات النقل البري، )مذكرة لنیل شهادة مفتش في النقل البري(، في الجزائر

  .  29ص 
  .  98ص ، سابقمرجع ، ـ عمار عمورة 3
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  خصائص عقد النقل البري للبضائع : الفرع الثاني 

  عقد رضائي  :أولا 

   بنصالمشرع  وهذا ما أكده، 1ردون الحاجة لإجراء آخ، الإیجاب و القبول  یتم بتبادلفهو    

 باتفاقیتكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل « : التي جاء فیها ، ج.ت.قمن ) 38(المادة 

) 210(حیث نصت المادة ، الذي تبناه المشرع المصري الاتجاه نفسوهو ، »الطرفین وحده 

 الاتفاقیتم عقد النقل و عقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد « : على أنه  م.ت.قمن  )1(فقرة 

 لرضائیةالتي تكون مخالفة  الاشتراطاتإضافة إلى ذلك فإن المشرع أقر ببطلان كل ، »..... 

« :  التي تنص على أنه، ج.ت.قمن  )1(فقرة ) 77(ادة ــبموجب الم عقد النقل البري للبضائع

أحكام المواد : المخالفة بصفة مسبقة لما یلي  الاشتراطاتتكون باطلة و عدیمة الأثر جمیع 

38  .... «.  

كما أنه لیس من العقود ، الكتابةالتي یشترط لإبرامها  فهو إذن لیس من العقود الشكلیة   

 هذا العقد لانعقادحیث أن تسلیم البضائع للناقل لیس شرطاً ، العینیة التي یشترط فیها التسلیم

 تنفیذ التزاماته نلتمكین الناقل م، وإنما هو مجرد التزام ینشئه العقد على عاتق هذا الأخیر

لا شرطاً ، النقل البري للبضائععقد لكتابة تعد وسیلة لإثبات و ا، المترتبة عن عقد النقل

  .2لانعقاده 

   عقد ملزم للجانبین  :ثانیا 

المرسل بدفع أجرة  التزامفي مقابل  ،حیث یلتزم الناقل بإتمام النقل في المیعاد المتفق علیه   

 و من ثم فلأي من الطرفین طلب فسخ العقد إذا تخلف الطرف الآخر عن الوفاء ،النقل

                                                             
 ،1982 ،مصر –الإسكندریة ، منشأة المعارف، -العقود التجاریة و عملیات البنوك  –القانون التجاري ، ـ مراد منیر فهیم 1

  .  89ص 

المؤسسة ، یة و الأسناد التجاریة و الإفلاسو العقود التجاریة و العملیات المصرفالنظام القانوني للتجارة ، ـ هاني دویدار2 

  .   201ص ، ) ن.س.د(، لبنان  –بیروت ، النشر و التوزیع الجامعیة للدراسات و 
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 و من، فیذ للحصول على الأجرةفمن مصلحة الناقل أن یتمسك بالتنومع ذلك ، بالتزاماته

  .  1مصلحة المرسل تحریك مسؤولیة الناقل عن تنفیذ العقد

  ة ضعقد معاو  :ثالثا 

 ،2أو المرسل إلیه یدفعه المرسل ،النقل ةعبارة عن أجر  ،یلتزم الناقل بعملیة النقل مقابل مبلغ   

كما في حالة النقل المجاني الذي یكون لقاء خدمة أدیت اهر ظعلى أن المقابل قد یكون غیر 

یكون نقلاً مجانیاً لا فإنه  ا كان النقل بدون أي مقابل حقیقيأما إذ، )كخدمة تابعیه ( ل ـــللناق

 الاقتضاءبل تطبق بشأنه عند  ،عقد النقل البري للبضائعولا تسري علیه أحكام ، تعاقد فیه

تنص  التي، 4المعدل و المتمم ج.م.ق من) 124(بقا للمادة  ط، 3قواعد المسؤولیة التقصیریة

و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا ، فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه كل« : على أنه 

  .  » في حدوثه بالتعویض 

   عقد إذعان  :رابعا 

 سوىولیس له من خیار  ،مناقشة شروطه لیس فیه للمرسل حریة، غالبا ما یكون عقد إذعان   

كما هو الشأن في عقد النقل بالسكك ، 5یضعها الناقل مسبقا أو رفضها قبول تلك الشروط التي

أن یكون الإیجاب  و الغالب أیضاً ، ى تعریفة النقل المعدة من الناقلالحدیدیة الذي یتم بناءاً عل

  . 6قبول المرسلبمجرد ویتم العقد  ،موجهاً للجمهور عاماً  عقد النقل البري للبضائعفي 

  

  

                                                             

 .  89ص ، مرجع سابق، ـ مراد منیر فهیم1 

، 1981-1980، لبنان –بیروت ، دار النهضة العربیة، -العقود التجاریة  – 4 ج، القانون التجاري الجزائري، ـ أحمد محرز2 

  . 205ص 

دار المطبوعات ، 1999لسنة  17التجارة الجدید رقم وفقا لقانون  –العقود التجاریة و عملیات البنوك ، ـ مصطفى كمال طه3 

  .  161ص ، 2002، مصر –الإسكندریة ، الجامعیة

المعدل و المتمم بالقانون رقم ، 1975: سنة ل، 78: العدد ، ج ر،  1975/  09/  26: المؤرخ في  58-75: ـ الأمر رقم 4 

 .  2007: سنة ل، 31: العدد ، ج ر، 2007/  05/  13: المؤرخ في  05–07: 
 . 347ص ، )ن.س.د(، )ن.م.د(، )ن.د.د(، 1ط ، شرح العقود التجاریة و المدنیة، ـ عبد الفتاح مراد 5

  .   160ص ، نفسهمرجع ال، ـ مصطفى كمال طه6 
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   عقد فوري  :خامسا 

عنه یقتضي تنفیذاً الناشئ  الالتزاممادام ، رقه النقل فهو فوريغمهما طال الزمن الذي یست   

أن یقوم الناقل بنقل شحنات متعددة على فترات  الاتفاقأما إذا كان ، أي یتم دفعة واحدة، فوریا

و أمكن تطبیق نظریة ، عن عقد واحد كان عقداً مستمراً  هذا ناشئاً  التزامهو كان  ،زمنیة معینة

  .1الطارئة الظروف

  ضائع عن بعض العقود المشابهة له تمییز عقد النقل البري للب :المطلب الثاني 

 ذاهل، هة لهأكثر وجب تمییزه عن غیره من العقود المشاب عقد النقل البري للبضائعلمعرف    

عن  عقد النقل البري للبضائعمنها لتمییز  الأولنخصص ، نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع

و المطلب الأخیر نفرده ، و نخصص المطلب الثاني لتمییزه عن عقد العمل، عقد الودیعة

  .عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل ه لتمییز 

  قل البري للبضائع و عقد الودیعة عقد الن :الفرع الأول 

«  :نه أحیث نصت على ، ج.م.قمن ) 590(بموجب المادة  ،ف المشروع عقد الودیعةعرّ    

     الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدة 

  . » و على أن یرده عینا

 یرد الالتزام الأساسي للناقل على عمل مادي هو تغییر المكان عقد النقل البري للبضائعفي    

و من ثم یختلف عن عقد الودیعة ، بذل عنایةب ولیس التزام نتیجةهو التزام بتحقیق النقل و  أي

  . 2و یعتبر التزاما ببذل عنایة هو حفظ الأشیاء المودعة  الذي یكون الالتزام الجوهري فیه

  عقد النقل البري للبضائع و عقد العمل  :الفرع الثاني 

فتكون له ، تقلال القانوني في تنفیذ التزامهالناقل بالاس یتمتع عقد النقل البري للبضائعفي    

  . تغییر الأماكن أي، لسیطرة والهیمنة على عملیة النقلا

                                                             
  ، 14/06/2013، الحقوق و العلوم القانونیةتدیات من، الآثار المترتبة على عقد نقل الأشیاء، یاسر جبورـ  1

]http://www.droi-dz.com/forum/showthread.php?T=9834[ ، ) 15/05/2014: أطلع علیه في . (  
  . 90ص ، مرجع سابق، مراد منیر فهیمـ  2
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حیث لا استقلال في الأصل  ،عن عقد العمل عقد النقل البري للبضائع لكیختلف لذو    

ن السائق لأ ،بالراكب ةأجر فلا یعد نقلا العقد الذي یربط سائق سیارة  ،1للعامل أو المستخدم

و یكون  ،2و الجهة المقصودة یتعلق بخط السیر الواجب الإتباعمن الراكب فیما  الأوامر یتلقى

  .ولیس في النقل عبر الخطوط المحددة  هذا في النقل الحضري

  بالعمولة للنقلعقد النقل البري للبضائع و عقد الوكالة : الفرع الثالث 

الناقل في عقد النقل  أنعقد الوكالة بالعمولة للنقل في  عن لبضائععقد النقل البري لیختلف    

 أن فالأصلالوكیل بالعمولة للنقل  أما،النقل بأمینو من ثم یعرف  أن یقوم بالنقل بنفسهیتعهد ب

لم  فإذا ،ة العقد هي بالشروط المتفق علیهاو العبرة في تحدید صف ،یتولى النقل بواسطة غیره

الوكیل  أعتبر العقد وكالة بالعمولة للنقل ولو قام الملتزم بتنفیذ النقل بنفسهتعهد العقد یتضمن 

ن العقد یعتبر عقد نقل في إلك فبذ تعهد الملتزم إذا العكس على و ،بجزء من عملیة النقل بنفسه

  .3هذه الحالة

  وتنظیمه التشریعي الطبیعة القانونیة لعقد النقل البري للبضائع : المطلب الثالث 

عقد النقل البري ل الطبیعة القانونیة امنتناول في الأول منه، هذا المطلب إلى فرعیننقسم    

في  التنظیم التشریعي لعقد النقل البري للبضائع لتحدیدو الفرع الثاني نخصصه ، للبضائع

  . الجزائر

   لعقد النقل البري للبضائع الطبیعة القانونیة :الفرع الأول 

بشرط أن یتم على وجه المقاولة ، عملا تجاریا بالنسبة للناقل البري للبضائععقد النقل یعتبر    

یعد عملا « : نه أعلى  ج.ت.قمن ) 8(فقرة ) 2( حیث نصت المادة ،4محترف من قبل ناقل

  .  »ستغلال النقل أو الانتقال ـ كل مقاولة لا: ریا بحسب موضوعه تجا

                                                             

 . 91ص ، مرجع سابق، ـ مراد منیر فهیم1 

 . 93ص ، مرجع سابق، ـ مصطفى كمال طه2 
 . 93ص ، نفسهمرجع ال، ـ مراد منیر فهیم3
 . 98ص ، مرجع سابق، ـ عمار عمورة4
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فإذا كان تاجرا وقام  بهذا ، ر إلى صفتهظفلابد من الن ،و المرسل إلیهبالنسبة للمرسل  أما   

لك حسب نص المادة و ذ ،1عملا تجاریا بالتبعیةالعقد عتبر أ، تهممارسة تجار  من أجلالعمل 

 الأعمالـ : یعد عملا تجاریا بالتبعیة « : نه أالتي تنص على  ،ج.ت.من ق) 1(الفقرة  )04(

 أولم یكن المرسل  إذاو  ،»جره متحاجات  أوسة تجارته التي یقوم بها التاجر و المتعلقة بممار 

 أحكامو من ثم تسري على التزاماته ، یایكون عقد النقل من جانبه مدنف، تاجرا إلیهالمرسل 

  .2القانون المدني

   شریعي لعقد النقل البري للبضائع التنظیم الت: الفرع الثاني 

بموجب الفصل  أحكامهو قواعده فوضح ، للبضائععقد النقل البري م المشرع الجزائري ظن   

 مستعرضا أحكامه المشتركة في المواد ،ج.ت.من قمن الكتاب الأول الرابع من الباب الرابع 

أحكامه الخاصة بالفقرة الأولى من القسم الثاني  و )77(و ) 76( ،)75( ،)61( ،)38( ،)36(

  . ) 55( إلى) 39(من  من نفس الفصل في المواد

 ج.م.د العامة المنصوص علیه ضمن قتحكمه القواع به لة عدم وجود نص خاصاحفي  و

بالنقل البري  للشروط و القواعد المتعلقة عقد النقل البري للبضائع یجب أن یخضع كما

  : الآتیة  و المنصوص علیها بموجب القوانین و المراسیم التنظیمیة ،للبضائع

  . المعدل و المتمم هتنظیملنقل البري و التوجیهي لقانون لـ ا

المحدد لشروط تسلیم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع المرسوم التنفیذي ـ 

  .3المعدل و المتمم عبر الطرقات

  .4لشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقاتل حددفیذي المالمرسوم التنـ 

  .5في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة والحفاظوالسلامة و الاستعمال  الأمنـ قانون 

                                                             
  .  185ص ، 1987، الجزائر -بن عكنون ، )ج.م.د(، العقود التجاریة الجزائریة، ـ سمیر جمیل حسین الفتلاوي1
مصر  –الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة، قواعد وأحكام عقد النقل البري في ضوء قانون التجارة الجدید، ـ عدلي أمیر خالد 2

 . 12ص ، 2006، 
المعدل و المتمم ، 2004: لسنة ، 82: العدد ، ر.ج، 20/12/2004: المؤرخ في  415-04: رقم المرسوم التنفیذي  ـ 3

  .  2011: لسنة ، 43: العدد ، ر.ج، 30/07/2011: المؤرخ في  263-11: رقم  بالمرسوم التنفیذي
  .  2003: لسنة ، 75: العدد ، ر.ج، 01/12/2003: المؤرخ في  452 -03: رقم المرسوم التنفیذي  ـ 4
  .  1990: لسنة ، 56: العدد ، ر.ج، 25/12/1990: المؤرخ في  35-90: ـ القانون رقم  5
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  الأولالمبحث 

   تكوین عقد النقل البري للبضائع

 بین الناقل  ،و القبول الإیجابعقد بمجرد تطابق نی، عقد رضائي عقد النقل البري للبضائع   

لذا فهو یستوجب ، تسلیم البضاعة أیضاكما لا یشترط ، هلانعقادو المرسل  فلا یشترط شكل 

 الأولنفرد ، ثلاث مطالب إلىو علیه سنقسم هذا المبحث ، الموضوعیة العامة الأركانتوافر 

 الأخیرو نخصص المطلب ، ني لركن المحلو نخصص المطلب الثا، لركن التراضي منها

  . لركن السبب 

  في عقد النقل البري للبضائع التراضي :  الأولالمطلب 

یتبادل الطرفان التعبیر عن  أن دیتم العقد بمجر « : نه أعلى  ج.م.ق من) 59(تنص المادة    

نه یتم التراضي بإیجاب و قبول أ أي، »إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة 

  . 1هو إنشاء التزامات تترتب على اتفاقهما ،یتجهان إلى إحداث أثر قانوني ،متطابقین

یكون قد أكمل  أن استوجب طبیعیاشخصاً كان  ذافإ،2التجاریة الأهلیةیشترط في الناقل توافر    

 ةأكمل الثامن أو، ج.م.قمن  )40(المادة  من) 2(نص الفقرة  حسب ،عشر من عمره ةالتاسع

حسب  مجلس العائلةقرار من  أوو والدته أو حصل على إذن بالتجارة من والده  هعشر من عمر 

من توافر  بدإذا كان الناقل شركة تجاریة فلا و، ج.ت.قمن )5(المادة من ) 1(الفقرة  نص

 یكون مالكاً  أنو یشترط ، 3یكون غرضها النقل أنو  الشروط العامة و الخاصة لتكوین الشركة

من ) 4(حسب نص الفقرة  ،دولةلل نقل ملك لتسییر وسائل متیازاأو یحوز عقد  النقل للوسائ

         حیث جاء فیها ، یمه المعدل والمتمموتنظمن القانون التوجیهي للنقل البري ) 2(المادة 

                                                             

 - بن عكنون، )ج.م.د(، 3 ط، - مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري  -النظریة العامة للالتزام ، علي سلیمان ـ علي1 

 . 28ص ، 1993، الجزائر

 .  209ص ، مرجع سابق، ـ احمد محرز2 
  سنة كاملة ) 19(و سن الرشد تسعة عشر « :ـ نص المادة « . 
  البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة ، ذكر أم أنثى، لا یجوز للقاصر المرشد« :ـ  نص المادة

  : كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعماله التجاریة ، أن یبدأ في العملیات التجاریة

 .» ...... ،أو قرار من مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة ـ إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه

 .  194ص ، مرجع سابق، ـ سمیر جمیل حسین الفتلاوي3 
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العمومي  كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس خدمة أو عدة خدمات للنقل:  ـ المستغل« : 

الخاصة للنقل أو بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في إطار  للأشخاص أو البضائع بوسائله

  .» الامتیاز

و من ، الإدارة أعمالباعتبار عقد النقل من ، كاملة أهلیةتوافر فیه المرسل فلا یشترط  أما   

لذا لا ، أهلیة كل شخص یتقدم للتعاقد معهیتحقق من  أنلا یستطیع الناقل  ،الناحیة العملیة

لا یؤثر في سند  الشيءنقل  نأو  ةخاص، ضرر أيالمرسل  أهلیةنقص  علىیترتب 

  .2الأقلعلى  زاً یكون ممیِ  أنلكن یجب 1ملكیته

في  الأسبقیةالتنفیذ حسب  مراعاةفیجب  ،الناقل لطلبات المرسلین طاقة وسائ تجاوزت إذا و   

  .3القانون أوالعام  النظام أوبموجب العقد  للأسبقیة أخرمالم یوجد سبب  ،تاریخ التعاقد

رضا الناقل بالنقل قد  أنعلى ، من طرفي العقد یكون صریحاً  أنو الأصل في التراضي    

قبول بحیث ینعقد العقد بمجرد  ،ةفللكا موجه ،عام إیجابفي حالة  عهضمن و  یستفاد ضمناً 

  .4المرسل

 أو الإكراه أوالتدلیس  أوخالیة من العیوب كالغلط  ،سلیمةین المتعاقد إرادةتكون  أنكما یجب  

الناقل صراحة یعلن  أنو الغالب في عقود النقل ، للإبطالكان العقد قابلا  إلاو ، الاستغلال

التي  تنظیمهو من قانون توجیه النقل البري ) 1( فقرة) 16(طبقا للمادة ، 5بكل دقةشروط النقل 

كل الوسائل  المستعملین عن طریق بإعلاممتعاملو النقل البري یلزم « : نه أتنص على 

  .»و الوتیرة و التوقیت  الآجالبالشروط العامة للنقل فیما یخص ، المناسبة و باستمرار

للمقاییس المعتمدة  من حیث مطابقة خدمة النقل ،أن یقوم بنقل البضائع و یجب على الناقل    

طبقا  ،للرغبات المشروعة للمرسل و استجابة التي تمیزها التنظیمیةو المواصفات القانونیة و 

                                                             

 . 209ص ، مرجع سابق، احمد محرزـ 1 
 . 195ص ، مرجع سابق، سمیر جمیل حسین الفتلاويـ  2

  . 195ص ، ـ المرجع نفسه3 

 ،)دون تاریخ  (، موقع جامعة سطیف، البري للبضائعركن الرضا في عقد النقل ، ـ شتواح العیاشي4 

cte.univ-sitif.dz/coursenligne/sit-chettouh/presentaaion.html][، ) 15/06/2014: أطلع علیه في. (  

 . 209ص ، نفسهمرجع ال، ـ احمد محرز5 
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یجب أن  «: على أنه  تنصي الت ،1من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش) 11(لنص المادة 

نه یمنع على أا كم ،».....الرغبات المشروعة للمستهلك ، معروض للاستهلاك یلبي كل منتوج

من ) 2(فقرة ) 15(لمادة ل طبقا ،ائعه بدون وجه مشروعالناقل رفض طلب المرسل في نقل بض

یمنع رفض « : نه أالتي تنص على ، 2المطبقة على الممارسات التجاریة لقواعدالمحدد لقانون ال

كانت  أوكانت هذه السلعة معروضة للبیع  إذا ،خدمة بدون مبرر شرعي تأدیة أوبیع سلعة 

  . القانون من نفس)35(بموجب نص المادة  هو ما یعاقب على مخالفتهو ، » الخدمة متوفرة

من ) 38(بموجب نص المادة  ،رضائیة عقد النقل مبدأ ةتبنى صراحقد المشرع  أن ظیلاحو    

حین  ،أحدث لبساً في الموضوعانه  لاحظیفالمشرع المصري  أما، السالفة الذكر، ج.ت.ق

یتم عقد النقل و عقد الوكالة  «:  نهأعلى  م.ت.قمن ) 1(فقرة ) 210(في المادة نص 

 هذاو ب، »المقررة قانونیا  الإثبات إثبات العقد بكافة طرق ولة للنقل بمجرد الاتفاق و یجوزبالعم

تسلم « :  بأن من نفس المادة) 2(الفقرة  فيلیضیف ، عقدالد نص صراحة على رضائیة یكون ق

هو یقصد بأن تسلم و ، »منه للإیجاب الصادر من المرسل  الناقل الشيء محل النقل یعد قبولاً 

  .و لا یقصد اشتراط التسلیم لإبرام العقد  الناقل للبضاعة یعد قبولا ضمنیاً منه للعقد

   لبضائععقد النقل البري ل محـــل: المطلب الثاني 

 مبدئیا یلتزم و المرسل ةضاعالببنقل یلتزم الناقل ، ملزم للجانبین عقد النقل البري للبضائع   

وعلیه نقسم ، البضاعة و أجرة النقل، محلین عقد النقل البري للبضائعلهذا فإن ل، النقل أجرةبدفع 

  .ونخصص الثاني لأجرة النقل ، نخصص الأول منهما للبضاعة، هذا المطلب إلى فرعین

  

  

                                                             
  . 2009: لسنة ،  15: العدد ، ر .ج، 25/02/2009: المؤرخ في  03-09: قانون رقم الـ 1
 كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل :  ـ المنتوج« : من نفس القانون بأنه ) 10(فقرة ) 3(عرّفته المادة  ـ

  » أو مجانا 
 .  2004: لسنة ، 41: العدد ، ر.ج، 23/06/2004: المؤرخ في  02-04: ـ القانون رقم  2
و یعاقب علیها ، من هذا القانون..... و  15مخالفة لأحكام المواد ، تعتبر ممارسات تجاریة غیر شرعیة« : نص المادة  ـ

  .») دج 3.000.000(إلى ثلاثة ملایین دینار ) دج 100.000(بغرامة من مائة ألف دینار 
 10 :الصفحة رقم إلى  ـ أنظر .  
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  البضاعة:  الأوللفرع ا

 وأصلها القطعة من المال الذي، بأنها السلعة : لغة  (la marchandise)تعرف البضاعة   

المنقولات لا فغیر ، 2عادة منقولات مادیة البري للبضائععقد النقل یكون محل و ، 1جر فیهیتّ 

یمكن نقل ما یتجسد  إنماو  ،المعنویة لا تنقل بوسائط النقل الأموالو ، یمكن نقلها دون ضرر

.                                             3في اختراعات أوالمتجسدة في مؤلفات  الأدبیةكالحقوق ، مادي شيءمنها في 

  :و طبقا للقواعد العامة فانه یشترط في البضاعة 

  دة وقت التعاقد أو ممكنة الوجود أن تكون موجو  -  1

أما  ،أو ستوجد في المستقبل بعد إبرامه العقد یجب أن تكون هذه البضاعة موجودة وقت إبرام   

البضاعة موجودة یجب أن تكون هذه ف، ضاعة معینةدین على بقامتعفي قصد ال ورد الالتزام إذا

یبطل المحل ف، ه یكون قد استحال تنفیذ الالتزامنإفإذا تبین أنها هلكت قبل التعاقد ف ،وقت التعاقد

  .4لكو یبطل العقد تبعا لذ

یجوز أن یكون محل الالتزام « :  ،ج.م.ق من) 1(فقرة ) 92(هذا ما نصت علیه المادة  و   

إذا « : أنه  حیث نصت على، من نفس القانون) 93(كذا المادة و  ،»شیئا مستقبلا و محققا 

  .» كان باطلا بطلانا مطلقا ....... كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته 

أمكن فسخه  و فالعقد قام صحیحا، ثم هلكت كانت البضاعة موجودة وقت العاقد أما إذا   

عقد أیضا بقوة فسخ الینو  ،بسبب عدم تنفیذ المرسل التزامه المتعلق بالبضاعة التي هلكت

  .5يالقانون إذا كان الهلاك بسبب أجنب

                                                             
  . 298ص ، مرجع سابق، ـ إبن منضور 1
 . 99ص ، مرجع سابق ،ـ عمار عمورة 2
 . 198ص ، مرجع سابق، ـ سمیر جمیل حسین الفتلاوي 3

،    ) العقد و الإرادة المنفردة(التصرف القانوني ، 1 ج، تزام في القانون المدني الجزائريالنظریة العامة للال، ـ العربي بلحاج4 

 . 142ص ، 2004، الجزائر - بن عكنون ، )ج.م.د(، 3ط 
العقد (-مصادر الالتزام -النظریة العامة للالتزامات، 1ج ، في شرح القانون المدني الجزائري الواضح، ـ محمد صبري السعدي 5

 . 208ص ، 2008- 2007، الجزائر  - عین ملیلة ، دار الهدى، 4ط ،)و الإرادة المنفردة
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   أن تكون معینة أو قابلة للتعیین -  2

فإذ كانت ، قابلة للتعیین یجب أن تكون البضاعة معینة عند إبرام العقد أو على الأقل   

تعینا یحدده  البضاعة شيء معینا بالذات فیجب أن یشتمل العقد على تعیین ذاته و أوصافه

فیجب أن یعین بجنسه  معینا بنوعه أيأما إذا كانت البضاعة شيء مثلیا ، الجهالة فیهیمنع و 

و هذا ما نص علیه  ،1كان العقد باطلا بطلانا مطلقا إلاو ، حجما وأو مقداره وزنا نوعه و 

ن محل لم یك إذا« : نه أ جاء فیهاحیث ، ج.م.قمن  )1(فقرة ) 94(المشرع بنص المادة 

  . »كان العقد باطلا  إلاومقداره و ، یكون معینا بنوعه أنوجب ، بذاتهالالتزام معینا 

   )ةالعام الآدابو العام  للنظامغیر مخالفة (تكون مشروعة  أن -  3

ي دائرة الداخلة ف الأشیاءطبقا للقواعد العامة من ) البضاعة(تكون هذه المنقولات  أن یشترط   

عقد النقل البري كان  إلاو ، الأسلحة أوور التعامل فیها كالمخدرات ظیكون مح لاأ أي، التعامل

ن م) 93(و هذا ما تؤكده المادة ، 2لعدم مشروعیة البضاعة مطلقاً  بطلاناً  باطلاً  للبضائع

إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو «  : نهأبنصها على  ج.م.ق

  .»  بطلانا مطلقا الآداب العامة كان باطلا

الخاضعة  ،لرسائل و الطرود البریدیةلهو الحال بالنسبة  اكم، و قد یمنع نقل بعض المواد   

لم توجد الرخصة كان العقد باطلا  فإذا، لكوجدت رخصة خاصة لذ إذا إلا ،البرید حتكارلا

  .3بطلانا مطلقا

كما ، تستجیب لبعض الشروطلا  ل بعض البضائع بوسائل غیر مناسبةوقد یمنع القانون نق   

التي تتطلب وسائل نقل خاصة رة و السلع الغذائیة سریعة التلف هو الحال بالنسبة للمواد الخط

  .4كشاحنات التبرید

                                                             

 –بن عكنون ، )ج.م.د(، 2ط ، مصادر الإلتزام، 1ج ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، ـ خلیل أحمد حسن قدادة1 

 . 71ص ، 2005، الجزائر

 .  99ص ، مرجع سابق، ـ عمار عمورة2 
3 ـ    Rene RODIERE , droit des transports, Sirey, PARIS, 1977, P341 . 
4 ـ    A – ZAHI, droit des transports, Tome1,office des publications universitaires, Ben Aknoun – ALGER, 
1991, P65 . 
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   أجرة النقل: الفرع الثاني 

  أحكام أجرة النقل : أولا 

 بإعطائههي المبلغ النقدي الذي یلتزم المرسل مبدئیا  )le prix du transport(النقل  أجرة   

المرسل محل التزام  يه إذاً  ةفالأجر  ،إلیهبعملیة النقل المعهودة  الأخیرفي مقابل قیام هذا  للناقل

 كونت أن أي، التزاممحل   أيما یشترط في  او یشترط فیه، سنرى لاحقا كما المرسل إلیه أو

  .1تكون مشروعة أن أخیراو  ،للتعیین ةقابل أو ةكون معینت أنو  ،للوجود ةقابل أو ةجودو م

فمن حیث ، و كمیتها و حجمها و طول المسافة و تتحدد الأجرة عادة تبعا لنوع البضاعة   

الاعتبار  عینو یدخل في ، ةكبر من أجرة المواد الجامدأوائل سالنوع فغالبا ما تكون أجرة ال

  .2النقل وسیلة ةالمنقولة و نوعیبضاعة حجم و وزن ال

 الأجرةالمرسل و الناقل على  أيیتفق الطرفان  أن عقد النقل البري للبضائعفي  الأصلو    

 أما، واقعو هو فرض نادر في ال، للعرف تولى القاضي تحدیدها وفقاً  إلا و ،التي تستحق للناقل

  .3یتعامل بها مع الكافة أسعارفي قائمة  ،سلفا بمعرفة الناقل الأجرةالوضع الشائع فهو تحدید 

ط التي هو الشرو  ةن المقصود من كلمة التعریفلأ ،النقل عن تعریفة النقل أجرة و تختلف    

جمیع  إلى إنما و ،النقل وحدها أجرة إلى إذنفلا ینصرف المعنى ، تتم بمقتضاها عملیة النقل

فیكون  من العقود الرضائیة عقد النقل البري للبضائعو ، ها عقد النقلالشروط التي یتضمن

كان الناقل  إذا أما، شركة غیر محتكرة أو اً كان الناقل فرد إذا، الأجرةللمتعاقدین حریة تحدید 

 أوفان الحكومة ، ل بالنسبة للنقل بالسكك الحدیدیةناقل محتكر كما هو الحا أوجهة حكومیة 

  . 4مسبقا بقرار الأجرةالجهة المحتكرة للنقل هي التي تحدد 

                                                             
منشورات  ،3ط ، العقود الواردة على عمل، 1المجلد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ـ عبد الرزاق احمد السنهوري 1

 . 53ص، 1998، نلبنا - بیروت، الحلبي الحقوقیة
 . 198ص ، مرجع سابق، ـ سمیر جمیل حسین الفتلاوي 2
  . 99ص ، مرجع سابق، ـ مراد منیر فهیم 3
 .  36ص ، مرجع سابق، ـ عباس حلمي المنزلاوي4
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تدفع جملة واحدة عند تمام النقل  أوو قد تكون مقسطة ، تكون نقداً  أن الأجرةفي  الأصلو    

بعكس  النقل غیر نقود أجرةتكون  أنیمنع من  شيءلالكن  ،1لكفیما بین ذ أوفیه  البدءعند  أو

بل ، مقادیر معینة من البضائع أوسندات  أو أسهمفقد یكون ،لإیجار افي عقد الشأنهو  ما

  . 2أجرة إجمالیة یحددانها على أساس الوحدة أوو ، عملاأن تكون الأجرة حتى یصح 

یر قیمة یكون لتغ أندون  ،المذكورة في العقد الأجرة ربقد إلیهالمرسل  أوو یلتزم المرسل    

من ) 95(لمادة ل طبقاً و هذا ، 3تأثیر أيالنقود في الفترة الممتدة ما بین نشوء الالتزام و الوفاء به 

التزم المدین بقدر عددها المذكور ، كان محل الالتزام نقودا إذا«  : نهأعلى  التي تنص ،ج.م.ق

  . » تأثیر أيوقت الوفاء  لانخفاضهاأو یكون لارتفاع قیمة هذه النقود  أنفي العقد دون 

  الناقل في استیفاء أجرة النقل  ضمانات: ثانیا 

جاز للناقل أن یدفع بعدم التنفیذ و أن یمتنع عن  ،عند القیامإذا كانت الأجرة مستحقة    

فسخ العقد أو  أن یطالب بالتنفیذ الجبري أجرة النقل، وله كذلك ياستلام البضاعة حتى یستوف

 نالتی ،ج.م.قمن  )123(و المادة) 119(من المادة ) 1(للفقرة طبقا  هذا، و 4مع التعویض

إذا لم یوف أحد المتعاقدین  ،العقود الملزمة للجانبینفي  « : أنه لي علىاالتو  على تانص

مع التعویض ، بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه

العقود الملزمة للجانبین إذا كانت الالتزامات في  « ،»في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك 

المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد 

  . »الآخر بتنفیذ ما التزم به 

، ثم امتنع المرسل إلیه عن دفع الوصول عندأما إذا تم الاتفاق على أن یكون دفع الأجرة    

  ي الت ج.ت.من ق (2)فقرة (40)بموجب المادة  فرض علیهما التضامن،قد ن المشرع فإة، الأجر 

                                                             

 .  60ص ، مرجع سابق، ـ عبد الرزاق احمد السنهوري1 

 . 61-60ص ، نفسهـ المرجع 2 
 . 212ص ، مرجع سابق، ـ محمد صبري السعدي 3
  و غالباً ما یكون مخزن المرسل أو مخزن الناقل ، هو المكان الذي تنطلق منه عملیة النقل :ـ.  
 . 171ص ، مرجع سابق ـ مصطفى كمال طه، 4
  و غالباً ما یكون مخزن المرسل إلیه أو مخزن الناقل ، أي وجهة البضاعة، فیه عملیة النقل تنتهيهو المكان الذي  :ـ.  
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و المرسل  الناقلشترط دفع الأجرة عند وصول الأشیاء المنقولة فیكون اوإذا  «: نه أنص على ت

و یلاحظ أن النص السابق قد ، » إلیه الذي صدر منه القبول ملزمین بأدائها بالتضامن بینهما

على أن الناقل و المرسل إلیه ملزمین بأداء أجرة النقل بالتضامن في  هنصِّ ب، خطأ ماديوقع به 

من یلتزما المرسل و المرسل إلیه هما  دفعها عند الوصول، و الأصح هو أن حالة اشتراط

  .لأن المرسل هو الملتزم الأصلي بأدائها ، بأدائها بالتضامن

، وذلك طبقا للقاعدة العامة 1دفع أجرة نقلهاتم وفضلا عن ذلك له حق حبس البضاعة حتى ی   

 «:  و التي تنص على أنه ،ج.م.قمن  (2)فقرة  (200)المادة  بموجبالمنصوص علیها 

هو انفق علیه مصروفات ضروریة أو  إذاویكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، 

أن یكون  إلایمتنع عن رد هذا الشيء حتى یستوفي ما هو مستحق له،  أنن له إنافعة، ف

وأهم ما یلاحظ هو أنه كان على المشرع الجزائري ، »الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غیر مشروع 

بنص خاص و أن یضیف له حق الامتیاز على ، أن ینص على حق الناقل في حبس البضاعة

  .  ثمنها 

 حبس البضاعة وحق بحق، اء أجرتهیفاستسبیل خص الناقل في فقد المشرع المصري  أما   

من  (239)المادة  بموجبنظرا لأهمیة أجرة النقل بالنسبة للناقل، وذلك  ،الامتیاز بنص خاص

    محل النقل لاستیفاء أجرة النقل  ئللناقل حبس الش - 1 « : على أنه التي نصت، م.ت.ق

  .سبب النقلبو المصاریف وغیرها من المبالغ التي تستحق له 

ستیفاء جمیع المبالغ محل النقل لإ ئمتیاز على الثمن الناتج من التنفیذ على الشإوللناقل  - 2

  .  » تجاریاً  المرهونة رهناً  الأشیاءالتنفیذ على  إجراءاتالمستحقة له، ویتبع في هذا التنفیذ 

  

  

  

  

                                                             
 . 102 ص ، مرجع سابق،ـ عمار عمورة 1
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  عقد النقل البري للبضائع سبـــب  : المطلب الثالث

ه وراء رضائ إلیهلغرض الذي یقصد الملتزم الوصول اد بالسبب باعتباره ركنا في العقد یقص

  .1الغایة التي یستهدف الملتزم تحقیقها نتیجة التزامه أخرو بمعنى ، التحمل بالالتزام

نقل  بالنسبة للمرسل یكون دوماً  عقد النقل البري للبضائعالسبب المباشر لوعلیه فإن    

المباشر و السبب ، لآخر فیختلف من مرسل) الباعث ( أما السبب غیر المباشر ، بضاعته

أما السبب غیر ، بالنسبة للناقل یكون دوماً الحصول على الأجرة  عقد النقل البري للبضائعل

  . المباشر فیختلف كذلك من ناقل لآخر 

  ب مشروعیة السب:  الأولالفرع 

 غیر مخالف للنظام و الآداب أي،مشروعا عقد النقل البري للبضائع یجب أن یكون سبب   

علاقة غیر  أي أوجریمة  قترافلا أوأبرم نتیجة دین قمار كان عقد النقل قد  فإذا، العامة

 التي تنص على ،ج.م.قمن ) 97(و هذا ما یستخلص من المادة ، 2العقد باطلایعد  مشروعة

كان  لآدابل أوالعام  للنظاملسبب مخالف  أوالمتعاقد لسبب غیر مشروع  التزمإذا «  : أنه

  .»العقد باطلا 

لناقل بنقل البضاعة لا یمكن أن یكون غیر اسبب التزام  عقد النقل البري للبضائعفي و    

  .3تطرح بالنسبة لسبب التزام المرسل فقط ،عدم المشروعیة إنما مسالةو  ،مشروع

مجموعة القواعد القانونیة التي یقصد منها حمایة المصلحة العامة   بأنهالعام  النظامو یعرف    

    و تتعلق بالمصلحة العلیا للمجتمع  ،سیاسیة أواقتصادیة  أوسواء كانت مصلحة اجتماعیة 

دین تمجموعة القواعد الخلقیة التي  بأنهاالعامة  الآدابتعرف  و، الأفرادو تعلو على مصلحة 

  .4جماعة في عصر معین و بیئة معینةلا ابه

  

                                                             
 . 217ص ، مرجع سابق، ـ محمد صبري السعدي 1

 . 199ص ، مرجع سابق، ـ سمیر جمیل حسین الفتلاوي2 
3 ـ    Rene RODIER, Op . Cit, P 331 . 

  . 79 ص، مرجع سابق، ادةداحمد حسن قـ خلیل 4 
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  السبب مشروعیة إثبات : الفرع الثاني 

مشروعیة  إثباتالدائن لیس علیه  أنبمعنى ، مشروع سبب كل التزام أنیفترض القانون    

و هذا ، 1لكغیر مشروع أن یقیم الدلیل على  ذسبب الالتزام  أنبل على من یدعي ، السبب

التزام مفترض أن له سببا  كل« : نه أإذ نصت على  ،ج.م.قمن ) 1(فقرة ) 98(لمادة ل طبقا

ذا كان العقد خالیا من ذكر هذا في حالة ما إ ،»ما لم یقم الدلیل على غیر  ذلك ، مشروعا

بجمیع طرق  ،جوز للمدین أن یثبت عكسهایلكن تبقى مشروعیة السبب قرینة بسیطة ، السبب

  .2إذ لا كتابة هنا ،نائالإثبات و لو بالبینة أو بالقر 

إلا  ،لاتفاقلیعتبر هو السبب الحقیقي ، عقد النقل البري للبضائع و في حالة ذكر السبب في   

فعلى من یدعي أن ، فإذا قام الدلیل على صوریة السبب، 3عكس ذلك على إذا قام الدلیل

نه لا یجوز إثبات عكس الكتابة إلا أغیر ، أن یثبت ما یدعیه مشروعاً  اً أخر  لالتزام سبباً ل

و یعتبر « :  حیث نصت على أنه، ج.م.قمن ) 2(فقرة ) 98(لمادة ل وفقاوهذا ، 4كتابةالب

فإذا قام ، تى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلكالسبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي ح

  . » مشروعا أن یثبت ما یدعیهللالتزام سببا أخر الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي أن 

    

  

  

  

  

  

                                                             
  . 231ص ، مرجع سابق، ـ محمد صبري السعدي 1

 . 75ص ، مرجع سابق، ـ علي علي سلیمان2 

 . 81ص  ،مرجع سابق، حمد حسن قدادةأـ خلیل 3 
  .  169ص  ،مرجع سابق، لحاجب العربي ـ 4
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  نيالمبحث الثا

   إثبات عقد النقل البري للبضائع 

حریة عملا بمبدأ ، الإثباتبكافة و سائل  إثباتهیجوز  عقد النقل البري للبضائع أن الأصل   

كان طرفاه  إذاو ذلك ، النقل أجرة أوالتجاریة مهما كانت قیمة البضائع  الموادالثبات في 

 بإتباع إلافي مواجهته  إثباتها فلا یجوز للناقل یكان العقد بالنسبة للمرسل مدن إذا أما، جرینتا

النقل  مستند یدعى مكتوب مستندالعادة على صیاغة  تلك جر و مع ذ، المدنیة الإثباتطرق 

عقد  إثباتلمبدأ حریة  الأولنتطرق في المطلب سلذا ، حالة حصول نزاع في إثباتهلتسهیل 

 نفردهطلب الثالث مو ال، النقل بمستنده لإثباتو المطلب الثاني نخصصه ، النقل البري للبضائع

  .ند النقل و وظائفه س لأحكام

  إثبات عقد النقل البري للبضائع  مبدأ حریة :المطلب الأول 

بكافة وسائل  إثباتهنه یجوز لهما إتاجرین ف النقل البري للبضائععقد  متى كان طرفي   

و في الفرع الثاني نحدد ، الإثباتمبدأ حریة مضمون ل الأوللذا سنتطرق في الفرع ، الإثبات

  . وفقا لمبدأ حریة الإثبات عقد النقل البري للبضائع إثباتوسائل 

    مضمون مبدأ حریة الإثبات : لأول الفرع ا

یثبت  «  : جاء فیهاالتي  ج.ت.قمن ) 30(سنده القانوني في نص المادة  المبدأذا جد هی   

  : كل عقد تجاري 

  ،ـ بسندات رسمیة 1

  ، ـ بسندات عرفیة 2

  ،ـ بفاتورة مقبولة 3

  ،ـ بالرسائل 4

  ،ر الطرفینبدفاتـ  5

  . »ـ بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها  6
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لا ، اً یسیرتجاری اً باعتباره عقد عقد النقل البري للبضائع إثبات أنیفهم من نص هذه المادة    

و الأعمال التي  بالأقوالبالقران و الدفاتر التجاریة و  أوبالبینة  إثباتهو یصح ، تعقید بأيیتسم 

    المعاملات التجاریة من سرعة في التعامل  تطلبهتنضراً لما ، قاضي الموضوع إلیهایطمأن 

و ما یترتب على ذلك من صعوبة اشتراط حصول التاجر على دلیل ، طرافهاأو ثقة متبادلة بین 

  .1إثبات

 أنوجب على القاضي ، لكفمتى طلب الخصم ذ، ات حقا للخصومر قاعدة حریة الإثبو تعتب   

 أوطرحه  أو به الأخذلك حر في و هو بعد ذ ،یسمح بتقدیم الدلیل الذي طلب الخصم تقدیمه

فلا  ،ا بالنسبة للمرسلنیمد عقد النقل البري للبضائعكان  إذانه أغیر ، 2طلب تكملته بأدلة أخرى

ما یقوم  أوبالكتابة  أية یالمدن الإثباتطرق  بإتباع إلا في مواجهته الإثباتیجوز للناقل 

  . 3مقامها

فلهم أن ، العام بالنظامو لا تتعلق  الشأن أصحابمقررة لمصلحة  الإثباتو لما كانت حریة    

  .4ن یتفقوا مقدما على ضرورة الإثبات بالكتابةأك ،یتنازلوا عنها صراحة أو ضمنا

  بضائع وفقاً لمبدأ حریة الإثبات وسائل إثبات عقد النقل البري لل: الفرع الثاني 

  :بالوسائل الآتیة  عقد النقل البري للبضائعیجوز إثبات    

  السندات الرسمیة  : أولا

یثبت فیه  عقد العقد الرسمي« : بأنها السندات الرسمیة  ج.م.ق من) 324(المادة  تفعرّ    

ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي ، لف بخدمة عامةف أو ضابط عمومي أو شخص مكظمو 

  .»اصه الشأن و ذالك طبقا للأشكال القانونیة و في حدود سلطته و اختص

  :صفة الرسمیة  السندسب تكینستخلص من النص الشروط التي یجب توافرها ل

                                                             
جامعة ، )- فرع قانون الأعمال  –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  في القانون (، عقد النقل البري للبضائع، يالعیاش ـ شتواح 1

 . 24 ص، 2005-2004 ،كلیة الحقوق، قسنطینة

       . 128ص ، 1975، مصر - القاهرة ، دار النهضة العربیة، 1ج ، الوجیز في القانون التجاري، ن عوضجمال الدیعلي ـ 2 

 . 22ص ، مرجح سابق، ـ عدلي أمیر خالد3 
  . 129ص ، المرجع نفسه، ن عوضجمال الدیـ علي  4
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  .شخص مكلف بخدمة عامة  أوضابط عمومي  أوف أن یقوم بكتابة السند موظـ  1

  ـ أن یراعي الموظف أو الضابط العمومي أو المكلف بخدمة عامة في تحریر السند الأوضاع 2

  . القانونیة التي قررها القانون

أو الشخص المكلف بالخدمة العامة مختصاً الضابط العمومي  أو الموظفیكون هذا  أنـ  3

  .أي في حدود سلطته ونطاق اختصاصه 

على ، ج.م.من ق 5 مكرر) 324(فقد نصت المادة  ،السندات الرسمیة و بخصوص حجیة    

نافذاً في كامل و یعتبر ، لعقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویرهیعتبر ما ورد في ا«   :نه أ

  .» التراب الوطني 

قرینة الرسمیة        إلیهوجدت بالنسبة  ،توافر للسند الشروط التي تكسبه صفة الرسمیة إذا   

 فإذا، بها الإقرار إلىدون حاجة ، تكون الورقة الرسمیة حجة بذاتها أنو مقتضى هذه القرینة 

یقیم الدلیل على  أنه بتمسك فلا یكون على من ی ،نازع الخصم في صحة السند الرسمي

بطریق  إلاو لا یتیسر له ذلك  ،یقع عبئ نقضها على الخصم الذي ینكرها إنماو ، صحته

 إقرارهم إلىدون حاجة  ،العاقدین والغیر، فالسند الرسمي حجة على الكافة، الادعاء بالتزویر

فان كانت به عیوب مادیة كوجود كشط  ،على رسمیته لاداسند ال مظهریكون  أنلكن یجب ،به

  . 1من تلقاء نفسها تنقصها أوتسقط قیمة هذا السند  أنجاز للمحكمة  ،تحشیر أومحو  أو

  السندات العرفیة :  ثانیا

 یعتبر العقد العرفي صادرا« : ها على السندات العرفیة بقول ج.م.ق من) 327(نصت المادة    

  . »....، إلیهما لم ینكر صراحة ما هو منسوب  وضع علیه بصمة إصبعه أوه عوق أوممن كتبه 

  .الكتابة و التوقیع  :نستنتج أن السند العرفي یشترط فیه شرطان  النصمن هذا 

                                                             
عین ملیلة ، دار الهدى، - الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة  -الواضح في شرح القانون المدني ، ري السعديـ محمد صب 1

 . 57، 56، 55ص ، 2009، الجزائر –
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و یثبت به واقعة قانونیة و موقع من  ،هو الذي یصدر من ذوي الشأنعرفي الالسند    

  .1الشخص الذي یحتج به علیه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه

المحكمة العلیا ذلك  أكدتو قد ، 2إثبات السند الرسميمن قوة  أدنىالسند العرفي إثبات قوة    

     اضي غت إن« :  جاء فیهالذي ، 18/11/1998: الصادر بتاریخ  176264: رقم  بقرارها

، ...على مناقشتها للعقد العرفي واقتصارها ...و تجاهل جهة الاستئناف للعقدین الرسمیین 

تطبیق قواعد الإثبات و یعرض  إساءة في یعد، ...إیاه ضمناً على العقدین الرسمیین  ةمرجح

  . 3»ض نقالقرار لل

  مقبولة الفاتورة ال : ثالثا

ها بین الأعوان الاقتصادیین عند كل قدیمت ةإلزامیبل نص على ، الفاتورة ف المشرع لم یعرّ    

لقواعد المحدد لقانون المن ) 2(و) 1(فقرة ) 10(نصت المادة  حیث، ةبیع السلع أو تأدیة خدم

یجب أن یكون كل « : نه أ على، ) 02-04: القانون رقم (  المطبقة على الممارسات التجاریة

    لیمها تسبیلزم البائع  ،صادیین مصحوباً بفاتورة أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقت، بیع سلع

  .» الخدمة  تأدیة أوو تسلم عند البیع ، و یلزم المشتري بطلبها منه

  .4تعرف الفاتورة على أنها وثیقة حسابیة تبین طبیعة و ثمن البضائع أو الخدمة المنجزة

  الرسائل:  رابعا

جاء حیث ، ج.م.من ق) 1(فقرة ) 329(نص المادة ب ،الإثباتفي  لرسائلالمشرع ا تناول   

  .»الإثباتالعرفیة من حیث  الأوراقتكون للرسائل الموقع علیها قیمة  « : فیها

د لم تعّ  أوراقاً كانت  إنفهي و  ،یتعلق بالمعاملات التجاریة اخاصة فیم أهمیتهاللرسائل    

لك تستوفي شروط الورقة العرفیة و بذ ،تتضمن شرطي الكتابة و التوقیع أنها إلا ،للإثباتمقدماً 

                                                             
 . 66ص، سابقمرجع ، - الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة  -الواضح في شرح القانون المدني ، ري السعديـ محمد صب 1

 .24ص ، 1982، 18: العدد ، مجلة الشرطة، ]الشكلیة و أثرها على التعاقد[، ـ علي علي سلیمان2 
  .  102ص، 1999:لسنة ، 1: العدد، المجلة القضائیة، )ت ع ضد خ أ. ققضیة م (، )- القسم الثالث  -الغرفة المدنیة (ـ  3
 . 30ص ، مرجح سابق، عقد النقل البري للبضائع، شتواح العیاشيـ   4
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كانت الرسالة خالیة من التوقیع فیمكن اعتبارها  إذاو ، الإثباتو تكون لها قیمة هذه الورقة في 

  .1حتج علیه بهاكانت بخط من تُ  إذاثبوت بالكتابة  أمبد

 له في الإثبات تقتضي أن تخضع لكل ما یخضع ةالعرفی اتو تسویة الرسائل بالمحرر    

  .2تاریخها ثابتاً كان  إذا إلافلا تكون حجة على الغیر مثلاً ، لمحرر العرفي من قیود

  ) التجاریة و الدفاتر المنزلیة  الدفاتر(  دفاتر الطرفین:  خامسا

  :منزلیة التجاریة أو الوعلیه یمكن أن تكون ، لم یحدد نوع الدفاترالمشرع 

  الدفاتر التجاریة  -  1

) 1(فقرة ) 330(حجیتها من خلال المادة  إلىف المشرع الدفاتر التجاریة بل تطرق عرّ لم ی   

 أن غیر، لتجار لا تكون حجة على غیر التجاردفاتر ا« :  نهأحیث نصت على  ،ج.م.قمن 

یجوز للقاضي توجیه الیمین  ،التجار ادات قام بهعندما تتضمن بیانات تتعلق بتوری هذه الدفاتر

  . » ه بالبینةالطرفین فیما یكون إثباتأحد  إلىالمتممة 

حتج بها أ فإذا، في نزاع مدني احتج بهو قد ی، في نزاع تجاري احتج بهیفالدفاتر التجاریة    

   منتظمةتكون  أنجاز هذا الاحتجاج بشرط  ،بین تاجرین و كان موضوع النزاع عملاً تجاریاً 

یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة  « : ج.ت.قمن ) 13(المادة  ما نصت علیههو و 

 منتظمةكانت هذه الدفاتر غیر  إنو ، »تجار بالنسبة للأعمال التجاریة كإثبات بین ال المنتظمة

علیه لأن ما  كان مَدیناً فتكون حجة إذا أما، فلا یجوز له الاحتجاج بها ناً ئدا و كان صاحبها

  .3منه و یؤخذ به كإقرار ذكتب فیها یعتبر حینئ

                                                             
 .   94-93ص ، مرجع سابق، -  الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة - الواضح في شرح القانون المدني، يـ محمد صبري السعد 1

، 1991، )ن.م.د(، .)ن.د.د(، التعدیلاتالموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر ، رـ محمد زهدو 2 

 . 41ص 
  . 43ص ، المرجع نفسهـ   3
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ند تیس أنكان الاحتجاج بالدفاتر التجاریة بین تاجر و غیر تاجر فلا یجوز للتاجر  إذا أما   

 أنبمقتضاه  جوزمع وجود استثناء ی، لیستدل بها على خصمه غیر التاجر، دفاتره التجاریة إلى

  .1یتعلق بتوریدات الأمركان  إذاالتجاریة على غیر التاجر یستدل تاجر بدفاتره 

للناقل  یحقو  ،دهما دفتر الیومیة و دفتر الجر  ،ن یمسك دفترینأالقانون التجاري الناقل بیلزم   

  .2من أجل حسن تسییر مشروعه إلزامیةغیر  أخرىمسك دفاتر 

 من) 12(المادة  أقرتهو هذا ما  ،دفاتره التجاریة لمدة عشر سنوات ظفحكما یلزم الناقل ب   

في  إلیهاتحفظ الدفاتر و المستندات المشار  أنیجب  « :نه أحیث نصت على  ،ج.ت.ق

: رقم  قرارهافي المحكمة العلیا  هو هذا ما أكدت، ».... ، لمدة عشر سنوات 10و  9المادتین 

الدفاتر و  ظفحت.... « :  فیهجاء الذي ، 08/05/1988: بتاریخ الصادر  46728

  .3»إقفالها لمدة عشرة سنوات من تاریخ  المستندات التجاریة

ممسوكة بدون  أي ،منتظمةتكون  أن الإثباتلقبولها في  الإلزامیةلناقل دفاتر ایشترط في    

ة من طرف رئیس عالهامش و صفحاتها مرقمة و موق علىكتابة  أوبدون ترك بیاض  أوشطب 

  .4ته لالمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر مقاو 

  الدفاتر المنزلیة  -  2

نه أحیث نصت على  ،ج.م.ق من) 331(الدفاتر المنزلیة من خلال المادة حجیة بین المشرع   

  :  إلا في الحالتین الآتیتینوراق المنزلیة حجة على من صدرت منه لا تكون الدفاتر و الأ« : 

  ،ذكر صراحة انه استوفى دیناً  إذاـ 

مقام السند لمن  تقوم أن الأوراقنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر و أصراحة  فیها ذكر إذاـ 

  . »لمصلحته  حقا أثبتت

                                                             
 . 43ص ، سابقمرجع  ،رمحمد زهدو ـ  1
 .  485ص ، 2003، وهران ـ الجزائر، دار ابن خلدون، 2ط، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ـ فرحة زراوي صالح 2
 . 56ص ، 1992: لسنة ، 2: العدد ، المجلة القضائیة، )ع د  قضیة م ك ضد( ، )الغرفة التجاریة و البحریة(ـ  3
 . 136ص ، مرجع سابق، ـ جمال الدین عوض 4



32 
 

مفكرات مختلفة  أویقصد بهذا النوع من الدفاتر ما یكون لدى الشخص من دفاتر منزلیة    

لكنها اقل منها ثقة ا الدفاتر التجاریة و حد م إلىو هي التي تشبه ، فیها التزاماته و حقوقهیسجل 

وجدت فلا مانع  ذاإ لكنو ، القانون لا یلزم الشخص بأن تكون له هذه الدفاتر و، الإثباتفي 

  .1القضائي الإثباتدون فیها في  اممن الاستفادة م

  :أن القانون جعلها حجة في حالتین على سبیل الحصر  إلا

  ولا یعقل أن یدون  ،إذ یعتبر هذا بمثابة إقرار منه، استوفى دیناـ إذا ذكر فیها صراحة انه  1

  .اء قد تم فعلاً فیكون الو  أنالخاصة دون  أوراقهالشخص هذا في 

نه قصد بما دُوِن في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً أصراحة فیها ذكر  إذاـ  2

  .لمصلحته 

      ابقتینلى صاحبها في الحالتین السالدفاتر المنزلیة حجة ع عتبراكان القانون قد  إذاو    

ما ب أوالعكس بالكتابة  لإثباتن هذه الحجیة قابلة إلذا ف ،منهصادر  إقرارو اعتبارها بمثابة 

 إلا الكتابة ما یخالف إثباتلذا فلا تطبق قاعدة عدم جواز  ،نئالقرا أوالبینة  أویقوم مقامها 

  .2عرفیة كاملة فلا تطبق علیها هذه القاعدة  أوراقابالكتابة لأن الدفاتر المنزلیة لیست 

  البینة :  سادســا

في غیر  « :نه بأ ،ج.م.ق من) 1(فقرة ) 333(المادة ) شهادة الشهود ( نصت على البینة    

كان  أودینار جزائري  100.000كان التصرف القانوني تزید قیمته على  إذاد التجاریة االمو 

قضائه ما لم یوجد نص یقضي ان أوبالشهود في وجوده  الإثباتغیر محدد القیمة فلا یجوز 

  .»لكبغیر ذ

                                                             
 .  44ص ، مرجع سابق، ـ محمد زهدور 1
ص  ، مرجع سابق، - ات في المواد المدنیة و التجاریة الإثب -الواضح في شرح القانون المدني ، ـ محمد صبري السعدي 2

102  ،103 . 
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فالبینة یقصد بها إخبار الناس في مجلس القضاء بواقعة صدرت من غیره یترتب علیها حق    

فله أن یعتبر الواقعة  ،و للقاضي حریة واسعة في تكوین اقتناعه بثبوت الوقائع بالشهادة لغیره

  .1ثابتة اعتماداً على شهادة شخص واحد أو غیر ثابتة و لو شهد بها شهود كثیرون ةالمدعا

 استثنتلذلك ، بالشهود الإثباتفیجوز فیها ، الإثباتالمواد التجاریة هو حریة  في الأصل   

  .المواد التجاریة من نطاق حكمها  م.قمن ) 333(المادة 

 سواء جاوزت قیمة، كانت قیمة الالتزام یاً فالشهادة تجوز في إثبات المسائل التجاریة أ   

 إثباتیجوز  و، التصرف التجاري غیر محدد القیمة كان أوجزائري التصرف مائة ألف دینار 

ستلزمه تما  أنو الحكمة في ذلك هي ، بالشهادة خلافاً للقاعدة العامةما یخالف الثابت بالكتابة 

فالتاجر تفرض ، الإثباتیتنافى مع اقتضاء الكتابة في  ئتماناالمعاملات التجاریة من سرعة و 

یحقق الفائدة المرجوة من  أنتعذر علیه  إلاو  ،عملیات كثیرة في وقت قصیر إبرام ظروفهعلیه 

   . 2التجارة ظروف مراً تقتضیهأبالشهود في هذا النطاق  الإثباتو لهذا كان جواز ، عمله

على الوسائل  زیادة ،بوسائل أخرى النقل البري للبضائععقد أجاز إثبات  كما أن المشرع    

  . و ذلك إذا رأت المحكمة وجوب قبولها سابقاً المذكورة 

  النقل  مستندبإثبات عقد النقل البري للبضائع  :المطلب الثاني 

 شرطوجود  إثباتهلا یستلزم  ،تجاريعقد  عقد النقل البري للبضائع أنكما سبق القول و 

من ، النقل بمستندالعملیة تدعیمه  للظروفمنذ القدم و  العرف التجاريكن جرى و ل، الشكلیة

  .و توضیح الحقوق و الالتزامات  إثباتهیر أجل تیس

لذا ، الحدیثة صورتههو فالنقل  سند أما ،ا المستندلهذالصورة التقلیدیة  تعد تذكرة النقل و   

و نخصص الفرع الثاني ، لتذكرة النقلنخصص الأول منهما ، سنقسم هذا المطلب إلى فرعین

  .سند النقلل

  
                                                             

 . 130ص ، مرجع سابق، -الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة  -الواضح في شرح القانون المدني ، محمد صبري السعديـ 1 

 . 46ص ، مرجع سابق، محمد زهدورـ 2 
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  تذكرة النقل : الفرع الأول 

 بظروفیخبره فیه  إلیهخطاب مفتوح یكتبه المرسل للمرسل  أنها في تذكرة النقل الأصل   

كن جرى و ل، هي دلیل علیه وحدهف المرسل إمضاءو تتضمن ، صفقة و تفصیلات البضاعةال

 بها ظیحتفالناقل و  إمضاءفتحمل النسخة الثانیة ، تحرر تذكرة النقل من نسختین أنالعمل 

 إلیهالمرسل  إلىمن المرسل  الممضاةو عند الوصول یقوم الناقل بتسلیم النسخة  ،1المرسل

  .2حتى یتسلم البضاعة بمقتضاه

على  تنصالتي ، ج.ت.قمن ) 1(فقرة ) 41(و قد خص المشرع تذكرة النقل بنص المادة    

المرسل إلیه و عنوان و مكان تسلیم الأشیاء یبین بتذكرة النقل اسم  أنعلى المرسل « : نه أ

  . »أو حجمها  المنقولة و نوعها و عدها و وزنها

  :هي  اشترطها المشرعالتي  ،النص یتضح أن البیانات الإلزامیة لتذكرة النقلا و من خلال هذ

  .و عنوانه  إلیهـ اسم المرسل  1

  .ـ مكان تسلیم البضائع المنقولة  2

  . حجمها أوـ نوع البضاعة و عددها و وزنها  3

زیادة على ما أقّره المشرع الجزائري بأن یقدم المرسل البیانات  المشرع المصريو قد أقّر    

) 217(من المادة ) 1(بنص الفقرة ، التي قد یطلبها الناقل أو یقررها القانون لتعیین ذاتیة الشيء

على المرسل أن یقدم للناقل بیانات عن إسم المرسل إلیه و  «: التي جاء فیها ، م.ت.ق من

عنوانه و المكان المطلوب الإرسال إلیه و نوع الأشیاء و وزنها وحجمها وكیفیة حزمها و عدد 

الناقل أو یقررها القانون لتعیین  الطرود التي تشملها و غیر ذلك من البیانات التي قد یطلبها

  .المرسل للناقل كان عمل هذا الأخیر أحسن یقدمها إذ كلما كثرت البیانات التي ، » یة الشئذات

كما یضمن صحتها و ، كل البیانات الضروریة للناقل بإعطاء اهذا و یبقى المرسل ملزم   

التي  ج.ت.قمن ) 41(من المادة ) 2(و هذا ما نصت علیه الفقرة ، رالناقل و الغی أمامكفایتها 

                                                             
  . 198ص ، 2013، الجزائر  - بوزریعة، دار هومة، 14ط ، اق التجاریة في القانون الجزائريالأور ، ـ نادیة فضیل 1
 . 99ص ، مرجع سابق، ـ مراد منیر فهیم 2
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 إهمالغیر عن الأضرار الناشئة عن التجاه الناقل و  لاؤو مسو یعد المرسل « :  فیهاجاء 

من ) 217(من المادة ) 2(ونصت علیه الفقرة ، »كفایتها  أوالبیانات المذكورة و عدم صحتها 

یسأل المرسل عن الضرر الذي ینجم عن عدم صحة البیانات التي یقدمها  «: بأنه ، م.ت.ق

  . » أو عدم كفایتها

  سند النقل :الفرع الثاني 

 ختلف عن تذكرة النقل منیلا ، تندهو عبارة عن مس (le titre de transport) النقل سند   

و یمنحه لمن سلمه ، 1من الناقل إصدارهیختلف في  كنهلو ، حیث البیانات المتعلقة بالبضاعة

و التزامه بتسلیمها فیعلن بیان و مقادیر البضاعة التي استلمها من المرسل ، هذه البضاعة

  . 2في المیعاد و المكان المحدد إلیهللمرسل 

لحة البرید السكك الحدیدیة و مصطرف مصلحة  من النقل على الخصوص سندو یستعمل    

و یقید هذا التقریر ، النقلبه كل بیانات تذكرة  إرسالفالمرسل یكتب تقریر ، بدلاً من تذكرة النقل

المقید في  الأصلو هو عبارة عن صورة من  ،سنداً في دفاتر المصلحة و یعطى للمرسل 

مقام تذكرة  لسنداهذا و یقوم  ، منه مع البضائع أخرىصورة  إلیهو ترسل للمرسل  دفاترها

  .3النقل

خلال  ،الحدیدیة الفرنسیةشركات النقل بالسكك النقل إلى  سندالفضل في نشأة  و یرجع   

دأبت و  ها من تسلیمها تذكرة النقلالتي أعفت المرسلین المتعاملین مع ،القرن الماضي

 من نسختین في مواجهتها في حالة النزاع للإثباتتصدرها هي صالحة  سندات بإعطائهم

الضرائب التي كانت تفرض  نمتهربا ، إلیهالأولى تبقى لدى المرسل و الأخرى تسلم للمرسل 

بمقتضى قانون  حكامهأم ظللضرائب و ن أخضعهالمشرع الفرنسي  أنغیر ، على تذاكر النقل

  . 13/05/18034: المؤرخ في المالیة 

                                                             
  . 100ص ، مرجع سابق، ـ مراد منیر فهیم 1
  . 198ص ، مرجع سابق، ـ نادیة فضیل 2
 . 34ص  ،)ن.س.د(، مصر –الإسكندریة  ،منشأة المعارف، - العقود التجاریة  -القانون التجاري ، ـ عبد الحمید الشواربي 3

4 ـ   Rene RODIER, Op . Cit, P 382 .  
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بیاناته الإلزامیة  الكتاب الرابع الخاص بالسندات التجاریة و حدد ضمن المشرع نظمهو قد    

حتوي یو یجب أن  « : حیث جاء فیها، ج.ت.من ق) 2(فقرة ) 8(مكرر ) 543(نص المادة ب

   ض شركتهالتجاري و مهنته أو غر على اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي للشاحن أو اسمه 

عن و  و طبیعة البضاعة و البیانات التي تسمح بالتعرف عنها و مقر سكناه أو عنوان شركته

  .»قیمتها 

  :هي  النقل لسندلزامیة أن البیانات الإ بینالنص یت او من خلال هذ

أو اسمه التجاري و مهنته أو غرض شركته و مقر سكناه أو عنوان  الناقلـ اسم الشاحن أي  1

  .شركته 

   . تسمح بالتعرف عنها و عن قیمتها البیانات التي و البضاعة طبیعةـ  2

حدد قد أنه  فنجدالمشرع المصري  أما، هو الحد الأدنى من البیانات التي یشترطها القانونو  

حیث  ،م.ت.قمن ) 218(بنص المادة الذي سَّماه بوثیقة النقل  النقل لسندالبیانات الإلزامیة  

  :  ـ إذا حررت وثیقة نقل وجب أن تشتمل بوجه خاص على البیانات الآتیة 1«: نصت على أنه 

  .أ  ـ مكان وتاریخ الوثیقة 

  .و عناوینهم  - إن وجد -بالعمولة للنقلب ـ أسماء المرسل و المرسل إلیه و الوكیل 

  . ج ـ مكان القیام و مكان الوصول 

  د ـ البیانات الخاصة بتعیین الشيء محل النقل كوزنه و حجمه و كیفیة حزمه و عدد الطرود 

  .و كل بیان أخر یكون لازماً لتعیین ذاتیة الشيء و تقدیر قیمته 

  .ه ـ المیعاد المعین لمباشرة النقل 

جرة النقل و غیرها من المصاریف مع بیان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو المرسل و ـ أ

  .إلیه 

  ز ـ الشروط الخاصة بالشحن و التفریغ و نوع العربات التي تستخدم في النقل و الطریق

الذي یجب إتباعه و تحدید المسؤولیة و غیر ذلك من الشروط الخاصة التي قد یتضمنها اتفاق 

  .النقل 

  . » منهیطلب من الناقل تسلیمه نسخة من وثیقة النقل موقعة  أن لمرسلـ و ل 2
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ات بیانالك، و نجد أن المشرع الجزائري قد أغفل النص على العدید من البیانات الضروریة   

 القیام و الوصول  يمكانو  يتاریخ هما و بیانالمرسل و المرسل إلیه و عنوان باسمي المتعلقة

لك شرط و كذ، قدعالو بیان شروط  ،على من یستحقاتحدید  ه ومصاریفمقدار أجرة النقل و و 

  .النقل  سندعلى  توقیع الناقل

و أكثر ، البعضح لأطراف العقد التعرف على بعضهم تسم فالبیانات المتعلقة بأطراف العقد   

لأن المحكمة  ،و لعدم الاختصاص المحليأالمسئولة شكلاً  ىمن هذا تفادي رفض دعاو 

  .1المختصة عادة هي محكمة موطن المدعي علیه

 و بیان استحقاق الخدمات الملحقةأما فیما یخص البیانات المتعلقة بأجرة النقل و مصاریف    

الأجرة عند الانطلاق أو عند الوصول یهدف إلى تمكین الناقل من معرفة المدین الأصلي بأجرة 

  :و مصاریف الخدمات الملحقة متعددة منها على سبیل المثال  ،و مصاریفه النقل

  .ـ مصاریف الشحن عند القیام أو مصاریف التفریغ عند الوصول أو مصاریف الخدمتین معاً 

  .سواء عند القیام أو عند الوصول  ،الناقل البضائع عندما یخزن، ـ مصاریف التخزین

  .ـ مصاریف الوزن 

  .2الضریبیة ـ مصاریف التأمین و الرسوم

       خط السیر تسمح للناقل من جهة تحدید  ،الخاصة بأماكن القیام و الوصولالبیانات و    

و من جهة أخرى تسمح له بتنظیم نقل البضاعة في ظروف حسنة ، و مسافته لتحدید الأجرة

الحاصل  الضررأما بیان تاریخ الانطلاق في النقل فیسمح بتقییم  ،الجید لوسائل النقل هاستغلالب

  .3عند تأخر وصول البضاعة

وهناك   (récépissé de transport)النقل بوصلمن الناحیة العملیة من یسمیه نجد  هذا و   

فاتورة النقلبمن یسمیه 
 (facture de transport)  قورقة الطریبأیضا من یسمیه  هناك و 

(feuille  de route) .   

                                                             
  . 100ص ، مرجع سابق، ـ مراد منیر فهیم  1
   . 33ص ، مرجع سابق، عقد النقل البري للبضائع، ـ شتواح العیاشي  2

 . A – ZAHI, op . cit, P 87, 88 ـ 3
  118ص ، نموذج لوصل النقلالمتعلق ب، 01 :ـ أنظر في ذلك إلى الملحق رقم .  
  119ص ، نموذج لفاتورة النقلالمتعلق ب، 02 :ذلك إلى الملحق رقم ـ أنظر في . 
  121ص ، نموذج لورقة الطریقالمتعلق ب،03 :ـ أنظر في ذلك إلى الملحق رقم .  
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  البري للبضائع سند النقل أحكام ووظائف :المطلب الثالث 

 يتحقیقاً لمبدأ ،أصحابها إلىسند النقل ورقة تجاریة تتداول بین التجار قبل وصول البضائع    

یأخذ  أنو لكي یقوم مستند النقل بهذا الدور یجب  ،في المعاملات التجاریة و الائتمان السرعة

البري  سند النقلطرق تداول  و لذا سنتطرق في الفرع الأول لشكل و، ه المشرعشكل معین حدد

  .  هوظائف إلىو في الفرع الثاني نتطرق ، للبضائع

  ند النقل س أحكام : الأولـ الفرع 

یصبح سند النقل باعتباره  «  :أنهعلى  ج.ت.قمن ) 1(فقرة  )8(مكرر) 543(تنص المادة    

  . »" لأمر " و أ" للحامل " ، یظهر أو/وعندما یصدر  سندا تجاریا، یقة تمثل ملكیة البضائعوث

سند النقل الصادر « : نه بأمن نفس القانون ) 1(فقرة ) 10(مكرر ) 543(و أضافت المادة    

  . »هو سند اسمي و تسلم البضاعة للشخص المعین " لشخص مسمى " 

  اعتباره سندا تجاریاو لا یمكن  اسمیان سند النقل إما أن یكون أ نجد من النصین السابقین   

  .و یعتبرا سندا تجاریا  للحامل أو إذنیاً كون یو إما أن 

  .و طرق تداوله  سميالاسند النقل :  أولا

المرسل نفسه أي یحمل اسم شخص معین سواء كان  اسمیاً  البري للبضائع إذا كان سند النقل   

مكرر ) 543(و هذا ما جاء في نص المادة ، 1بتسلم البضاعة فیه فیلتزم المعین إلیه المرسل أو

سالفة ) 1(فقرة ) 8(مكرر ) 543(لكن بالرجوع إلى نص المادة ، المذكورة أعلاه) 1(فقرة ) 10(

إنه یستثنى من مزایا القانون وعلیه ف، الذكر نجد أن المشرع استثناه من السندات التجاریة

  .و لا نجد ما یبرر ذلك ، بعكس ما إذا كان سند النقل لأمر أو للحامل الصرفي

رغما أنه یظل  ،2رریق التظهیطعن  یتداولهأن  الاسمي یستطیع المعین في سند النقلو    

مكرر ) 543(لمادة ل طبقاو هذا  ،ورقة مدنیة الأصل فیه أن یتم تداوله عن طریق حوالة الحق

                                                             
 . 2010 - 2009، السنة الرابعة ـ حقوق، جامعة قالمة، محاضرات مقیاس الأوراق التجاریة، سند النقل، وفاء شیعاوي ـ 1
  .  289ص ، 2008، الجزائر - القبة، دار الخلدونیة، 1ط ، قانون الجزائريالأوراق التجاریة وفقاً لل، ـ عمار عمورة 2
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لتحویل ل قابلا سند النقل یضل أنغیر « : نه أنصت على  التي، ج.ت.قمن ) 2(فقرة ) 10(

  .»كان له شكل سند اسمي  إنو حتى ، من صاحبه عن طریق التظهیر

في تحویله للغیر عن طریق ن في سند النقل الاسمي الحق لمعیَ ل  المشرع هذا و قد أعطا

 لكن، بقي على جواز تحویل سند النقل الاسميأهذا بعكس المشرع المصري الذي و ، التظهیر

على  م.ت.قمن ) 220(في المادة  إذ نص، و التي تأخذ وقت أطولیة المعقدة بالطرق المدن

و تتداول الوثیقة ، لأمره أو للحامل أوتحرر وثیقة النقل باسم شخص معین  أنیجوز « : نه أ

و بالتظهیر إذا  سمیةاطبقاً لقواعد حوالة الحق المنصوص علیها في القانون المدني إذا كانت 

  .»ت للحامل كانت لأمر و بالمناولة إذا كان

تطبق الأحكام التي تحكم  «: على أنه  ج.ت.قمن ) 13(مكرر ) 543(نص المادة تو    

 عضیخ الاسمي سند النقلوعلیه فإن  ، »السند لأمر مالم ینص هذا الفصل على خلاف ذلك 

 ج.ت.قمن ) 471( إلى) 465(المنصوص علیها في المواد من  ،سند لأماللأحكام  في تداول

في  المنصوص علیها، لأحكام السفتجة هو الأخروالسند لأمر یخضع ،یوجد نص خاصما لم 

  .مالم تتعارض وطبیعة السند لأمر  ج.ت.من ق )464(إلى ) 389(المواد من 

  و طرق تداوله ) لأمر(ألإذني سند النقل :  ثانیا

سند النقل شرط إذا تضمن وعلیه ، سند النقل البري للبضائع الصادر لأمر أو لإذن سندا تجاریا

و من ثم یمكن ، لأمر كان قابلاً للتحویل عن طریق التظهیر من الشخص الذي صدر لأمره

 الأخیر إلیه المظهرفیتسلمها  من المظهر إلى المظهر إلیه حتى تصل البضاعة، تداول السند

  .1بتسلیمها له عندئذو یلتزم الناقل 

سند   « : احیث جاء فیه ،ج.ت.ق من)  11(مكرر ) 546(و هذا ما نصت علیه المادة    

  .»من الشخص الذي صدر لأمره  التظهیرالنقل المتضمن شرط لأمر قابل للتحویل عن طریق 

                                                             
 . 200ص ، مرجع سابق، ـ نادیة فضیل 1
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سند النقل الذي یشتمل عبارة لیس لأمر أو أیة عبارة تفید هذا المعنى فلا یمكنه تداوله و    

و من ثم فلا یجوز  ،لمدنیةبل یخضع سند النقل في هذه الحالة للحوالة ا ،التظهیرعن طریق 

  .1و یتسلمها من الناقل فعلاً  إلیهیتصرف في البضاعة قبل أن تصل  أن إلیهللمرسل 

المنصوص علیها في المواد  ،سند لأمرالع لأحكام ضیخ لإذنيا البري للبضائع سند النقل إن   

الأخر والسند لأمر یخضع هو  ،خاص جد نصو یما لم ، ج.ت.قمن ) 471(إلى ) 465(من 

مالم ، ج.ت.من ق)464(إلى ) 389(المنصوص علیها في المواد من ، لأحكام السفتجة

  .تتعارض وطبیعة السند لأمر 

  لنقل للحامل و طریقة تداوله سند ا:  ثالثا

لك و یكون ذ ،على بیاض هبتظهیر للحامل فهو یتداول  البري للبضائع النقل سند كان إذا   

وهو ما ، ج.ت.قمن ) 402( إلى) 369(في المواد من حسب الشروط المنصوص علیها 

قابل للتحویل عن " للحامل " سند النقل الصادر « : )12(مكرر ) 543(نصت علیه المادة 

من  402 إلى396المنصوص علیها في المواد من  التظهیر على بیاض حسب الشروططریق 

  .» هذا القانون

على بیاض  إلیه للمظهرتجیز  أنهانجد  ،قیاساً و  ج.ت.ق من) 397(المادة  إلىو بالرجوع    

یظهر سند النقل من جدید على أن  أو أخرو اسم شخص أبأن یملأ البیاض بوضع اسمه 

شخص من  إلىیسلم سند النقل  أنكما له ، هیراً اسمیاً ظأي ت ،لشخص أخر ههر ظو أن یأبیاض 

  .ناولة الیدویة أي عن طریق الم، هره ظالغیر بدون أن یملأ البیاض و دون أن ی

إلى ) 465(المنصوص علیها في المواد من  ،ع لأحكام سند لأمرضیخ لحامله سند النقلإن    

 هو الأخر لأحكام السفتجةوالسند لأمر یخضع  ،خاص یجد نصما لم ، ج.ت.قمن ) 471(

مالم تتعارض وطبیعة السند ، ج.ت.من ق)464(إلى ) 389(المنصوص علیها في المواد من 

    .لأمر 

للحامل فانه یجوز تظهیره  أولأمر  أواسمیاً سند النقل مهما كان  أن إلى الإشارةو تجدر    

  .توكیلیاً و أیضاً یمكن تظهیره تأمینیاً  تظهیراً تاماً أي ناقلاً للملكیة كما یمكن تظهیره تظهیراً 

                                                             
  . 201ص ، مرجع سابق، ـ نادیة فضیل 1
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  البري للبضائعند النقل وظائف س :الفرع الثاني 

حتوي على ی، مستند مكتوب كان إسمیا أو لأمر أو للحامل سواءا البري للبضائع سند النقل   

على عاتق  الملقاةكشروط النقل و الالتزامات ، الإلزامیةجملة من الشروط القانونیة و البیانات 

لإثبات لفهو وسیلة ، وظائفیؤدي ثلاث  أنند النقل یمكن لس الأساسهذا  على و، العقد أطراف

  . ر مذكرة إعلامیة و یعتبو سند یمثل البضاعة 

  ند النقل وسیلة إثبات س:  أولا

عقد النقل و الشروط التي عتبر وسیلة لإثبات وقوع لسند النقل دور قانوني یتلخص في أنه ی   

بشأن میعاد النقل أو أجرته أو مقدار  ،فمتى شجر الخلاف بین الناقل و المرسل، یتضمنها

أمكن لكل منهما ، أو تلف البضاعة التعویضات المتفق علیها في حالة التأخیر أو هلاك

  . 1النقل لإثبات ما یدعیه سندإلى  ستنادالا

متى نشب النزاع بینه و بین الناقل  هذا السند إلىیستند  أن إلیهیستطیع المرسل  أیضاو    

  .2فإن المرسل یتعاقد لمصلحته، ن طرفاً في عقد النقللم یك نإلأنه و 

تضمنها أما البیانات التي ی، دلیل له قیمته فیما تضمنه المحررفهي محرر مكتوب و الكتابة    

نه یجوز أكما ، 3الوسائل الأخرى لإثباتها  إلى الالتجاءفیجب ، و تمت المنازعة بشأنها  سندال

لأن القانون لا یوجب ، باتالنقل بكافة الوسائل طبقاً لمبدأ حریة الإث سندعكس ما جاء ب إثبات

  .4إثبات عقد النقل بالكتابة

بخلاف المشرع ، لحجیة  سند النقلو یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق بنص خاص    

حیث نصت المادة ، د النقل على البیانات الواردة بهحجة بسیطة لمستن أعطىالمصري الذي 

وثیقة النقل حجة فیما ورد بها من بیانات و على من یدعي « : نه أعلى  م.ت.قمن ) 221(

  .» لك ذ إثباتهذه البیانات  یخالفما 

                                                             
 . 376ص ، مرجع سابق، ـ عبد الفتاح مراد 1
 .377ص ، نفسه ـ المرجع2
 .212ص ، مرجع سابق ،ـ نادیة فضیل3
 .167ص ، مرجع سابق، ـ مصطفى كمال طه4
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  ند النقل یمثل البضاعة س : ثانیــا

و یجوز بناء ، لسندائد واأهم ف منو هذا ، ل سنداً بملكیة البضاعة المنقولةند النقیعتبر س   

أما  السند إن كان لحاملهلك بتسلیم و ذ ،یتصرف فیها بالبیع أو الرهن على ذلك للمرسل إلیه أن

  . 1بتظهیرهاف لأمر شخص معین ا أو محررإذا كان اسمی

من ) 8(مكرر ) 543(بنص المادة  ،ند النقل للبضاعةعلى تمثیل سو قد نص المشرع 

  . »..... ، تمثل ملكیة البضائع وثیقة باعتبارهیصبح سند النقل  « : جاء فیهاحیث ، ج.ت.ق

وهذا ما أقره   ، حكماً  لبضائعائزاً لحفإن الدائن المرتهن یعتبر  ،رهن السند تجاریاو في حالة    

انت متى كو یعتبر الدائن حائزا للبضائع  «: ج .ت.من ق) 2( فقرة) 32(المشرع بنص المادة 

أو في الجمرك أو في مستودع عمومي أو كان بید الدائن ، تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه

  .»معادل لها  أخرسند نقل  أيقبل وصولها وثیقة الشحن أو 

: على أنه  صتنحیث ، الخاصة بالحیازة، ج.م.قمن ) 1(فقرة ) 813(المادة  إلى بالإضافة   

المودعة في المخازن ود بها إلى أمین النقل أو هتسلیم السندات المعطاة عن البضائع المع« 

  .»یقوم مقام تسلیم البضائع ذاتها 

من  إلیهتمكین المرسل هي ، الوظیفةند النقل هذه في منحه سالمشرع  أرادهاو الحكمة التي 

علیه ثمن  لو عرضفیستطیع بیعها ، ما زالت في الطریق حتى و لو،التصرف في البضاعة

  .2الاقتراضإلى  احتاجو یستطیع رهنها لو ، أكبر یحقق مصلحته

تبقى أقل مرتبة من ند النقل أي بواسطة س، یضاً أن حیازة البضاعة حكماً أو ما یلاحظ    

        ي النیةكانا الحائزین في الحالتین السابقتین حسن إذاو هذا في حالة ما ، حیازتها الفعلیة

غیر أنه إذا  «: على أنه  تنص التي ،ج.م.قمن ) 2(فقرة ) 813(المادة  إلىو یستند في هذا 

ذاتها و كان كلاهما حسن النیة فإن الأفضلیة  ئعلم شخص السندات و تسلم أخر البضاتس

  .»  ئعلم البضاتستكون لمن 

  

                                                             
 . 413ص ، مرجع سابق، ـ عبد الحمید الشواربي1
 . 38ص ، مرجع سابق، عقد النقل البري للبضائع، ـ شتواح العیاشي  2



43 
 

  . ند النقل مذكرة إعلامیة س : ثالثا

مثلاً للناقل یعلمه فبالنسبة  ،ند النقل وظیفة إعلامیة بالنسبة للناقل و بالنسبة للمرسل إلیهلس   

حتى یكون تسلیمه البضاعة للمرسل إلیه الحقیقي ، و بشخص المرسل إلیه، بمكان الوصول

ر ما إذا كانت هي قدِّ لیُ  ،كنه من معرفة البضاعةفهو یمَّ  إلیهأما بالنسبة للمرسل  ،1لذمته مبرئاً 

 ةإلیه و هل وصلت في المیعاد المحدد فیها و هل یجب علیه دفع الأجر  أرسلتبعینها التي 

  .2المرسلأو أنها دفعت مقدماً من قبل  ومصاریف النقل

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

                                                             
1 ـ   ReneRODIERE , Op . Cit, P 401 . 

 .  412ص ، مرجع سابق، ـ عبد الحمید الشواربي 2
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 الفصل الثاني   

  تنفیذ عقد النقل البري للبضائع 

فتقتضي مرحلة تنفیذه، قیام ، یغلب على تنفیذ عقد النقل البري للبضائع الطابع العملي    

أطرافه بكل التزاماتهم التي یرتبها في ذمتهم هذا العقد، والالتزام المهم هو التزام الناقل بنقل 

ف،لأن غایة التعاقد أصلا هي نقل البضاعة، البضاعة و ضمان سلامتها ق الناقل وكثیرا ما لا یُوَّ

و إذا لم یُقِر الناقل بخطئه و لم یعوض ، فیكون مسؤولا تجاه صاحبي البضاعة، في ذلك

  .فیكون لهم عندئذ الحق في مقاضاته ، صاحبي البضاعة ودیاً 

وعلى هذا الأساس سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، نفرد الأول منها لآثار عقد النقل     

البري للبضائع، ونخصص المبحث الثاني للأحكام الموضوعیة لمسؤولیة الناقل، أما المبحث 

  ) .دعوى المسؤولیة ( الثالث فنخصصه للأحكام الإجرائیة لمسؤولیة الناقل 

  المبحث الأول 

  النقل البري للبضائع  آثار عقد

عقد النقل البري للبضائع ملزم للجانبین، فهو إذا یرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفیة    

  .أي المرسل و الناقل، كما یرتب التزامات وحقوق للمرسل إلیه متى قبل العقد ، الأصلیین

لمرسل و المطلب نخصص الأول منها لالتزامات ا، وعلیه سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

الثاني لالتزامات الناقل أما المطلب الثالث فنخصصه لحقوق والتزامات المرسل إلیه و أساسها 

  .القانوني

  التزامات المرسل: المطلب الأول 

یقع على عاتق المرسل أربع التزامات أساسیة جراء تعاقده، وهي التزامه بتقدیم البیانات    

المراد إرسالها، وسنخصص له الفرع الأول، والتزامه بإعداد الصحیحة و الكافیة عن البضاعة 

البضاعة، وسنخصص له الفرع الثاني، و التزامه  بتسلیم البضاعة ووثائقها للناقل،و سنخصص 
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والتزامه  بدفع أجرة  و مصاریف النقل و أحكامه الخاصة ونخصص له الفرع ، له الفرع الثالث

  .الرابع 

  سل بتقدیم البیانات الصحیحة و الكافیة للناقلالتزام المر :  الفرع الأول

على المرسل أن یدلي للناقل ببیانات صحیحة و كافیة عن نوع البضاعة و طبیعتها، حتى    

، یتخذ الناقل الإجراءات اللازمة للمحافظة علیها أثناء النقل، و یحدد وفقها أجرة عملیة النقل

كما لو كانت قابلة للاشتعال الذاتي أو ، ائعفمسؤولیة الناقل تتأثر بنوع وطبیعة هذه البض

    .   1الانفجار

على « : التي تنص على أنه ، ج.ت.من ق) 1(فقرة ) 41(ویستند في هذا لنص المادة    

المرسل أن یبین بتذكرة النقل اسم المرسل إلیه وعنوانه ومكان تسلیم الأشیاء المنقولة ونوعها و 

  . » عددها ووزنها أو حجمها 

، م.ت.من ق (1)فقرة  (217)وهو نفس الالتزام الذي فرضه المشرع المصري بنص المادة    

على المرسل أن یقدم للناقل بیانات عن إسم المرسل إلیه وعنوانه و المكان « : حیث جاء فیها 

المطلوب الإرسال إلیه ونوع الأشیاء ووزنها وحجمها وكیفیة حزمها وعدد الطرود التي تشملها 

  .» ذلك من البیانات التي قد یطلبها الناقل أو یقررها القانون لتعیین ذاتیة الشئ وغیر 

ج على مسؤولیة المرسل عن الإضرار الناشئة .ت.من ق (2)فقرة  (41)كما نصت المادة    

ویعد « : عن إهماله البیانات الضروریة أو عدم صحتها أو عدم كفایتها، حیث جاء فیها 

لناقل والغیر عن الأضرار الناشئة عن إهمال البیانات المذكورة أو عدم المرسل مسؤولا تجاه ا

من  (217)من المادة (2)وهو نفسه ما أقره المشرع المصري في الفقرة ، »صحتها أو كفایتها 

یسأل المرسل عن الضرر الذي ینجم عن عدم صحة « : حیث نصت على أنه ، م.ت.ق

  .» البیانات التي یقدمها أو عدم كفایتها 

فظ، فیفترض أنه تسلمها مطابقة للبیانات     و إذا استلم الناقل البضاعة دون إبداء أي تحَّ

و إذا تبین عدم كفایة هذه البیانات أو ، 2المقدمة من المرسل، وإن جاز له إثبات عكس ذلك

                                                             
  .48 ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، ص  1
 . 196 مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صـ  2
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عدم مطابقتها للحقیقة فان المرسل یكون قد أخل بتنفیذ التزاماته، فیحق للناقل أن یطلب فسخ 

  . 1العقد

  التزام المرسل بإعداد البضاعة :  الفرع الثاني

على المرسل أن یسلم البضاعة على وجه یقیها من الهلاك و من التلف، وذلك بتحزیم    

البضائع إذا كانت طبیعتها تتطلب ذلك،أو بتغلیفها بالطریقة التي لا تؤدي إلى حدوث أضرار 

  .2للأشخاص و المعدات أو غیرها من البضائع

إذا كانت « : ج، التي تنص على أنه .ت.من ق  (43)وهو ما أوجبه المشرع بنص المادة   

طبیعة الشيء تتطلب تحزیمه، وجب على المرسل القیام بالتحزیم بشكل یكون واقیا من الضیاع 

  . » والتلف ولا یؤدي لضرر الأشخاص و المعدات أو غیرها من الأشیاء المنقولة 

فق عند اختیاره مصطلح التحزیمویلاحظ أن المشرع ا    لأنه كما سبق و قلنا ، لجزائري لم یوَّ

فهناك من تقتضي طبیعتها ، بأن الطبیعة الفیزیائیة للبضائع تختلف من بضاعة إلى أخرى

تحزیمها وهناك من تقتضي طبیعتها تغلیفها وهناك من تقتضي طبیعتها تعبئتها كالسوائل و 

وهو ما تبناه المشرع ، هو مصطلح الإعداد، لهذا كله الحبوب و المصطلح الأعم و الأنسب

إذ اقتضت « : على أنه  ،م.ت.قمن (224) من المادة  (1)المصري حیث نص في الفقرة 

طبیعة الشيء إعداده للنقل بتغلیفه أو تعبئته أو حزمه، وجب على المرسل أن یقوم بذلك بكیفیة 

تقیه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التي تنقل معه للضرر، وإذا 

الحزم على المرسل  كانت شروط النقل تستلزم إتباع طریقة معینة في التغلیف أو التعبئة أو

  .» مراعاتها 

بل یمتد ، ولا یقتصر التزام المرسل في إعداد البضاعة على حزمها أو تعبئتها أو تغلیفها   

لیشمل عملیة تشخیصها،ویمكن القیام بهذه العملیة بطرق مختلفة بحسب طبیعة البضاعة محل 

   .3الخ...النقل، منها ترقیم الطرود، ووضع العلامات و البطاقات،

                                                             
  .   49 - 48ص  ،ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق 1
  . 213مرجع سابق، ص  ـ أحمد محرز، 2

3 - George RIPERT  et  René ROBLOT, traite de droit commercial, Tome 2,14ème édition,                         
PARIS, 1996, p723    
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 تسلیم كما یجب على المرسل مراعاة الشروط الخاصة المتفق علیها فیما یتعلق بكیفیة   

و إلا ، البضاعة للناقل، كاشتراط تغلیفها بطریقة معنیة أو وضعها في طرود أو صنادیق مغلقة

كان للناقل رفض استلام البضاعة أو استلامها مع التحفظ على مستند النقل بما في التغلیف أو 

  . 1الصنادیق من عیوب

والحكمة من فرض هذا الالتزام على المرسل لیست حمایة البضائع المنقولة فقط، بل أیضا    

حمایة الأشخاص القائمین على النقل ووسیلة النقل و الغیر ، وكذا البضائع المملوكة للغیر و 

  . 2المنقولة مع ذات البضائع محل النقل و الخاصة بالمرسل

سل مسؤولا عن الأضرار التي تنشا عن العیب في التغلیف أو التعبئة أو الحزم ویكون المر    

دون ، تجاه الناقل و الغي، دون الإخلال بمسؤولیة الناقل في حالة قبوله النقل مع علمه بالعیب

  .3اعتداد بما یعیب تغلیف شيء آخر أو تعبئته أو حزمه أو تغلیفه

العیب ظاهرا أو كان مما لا یخفى على الناقل العادي  إذا كان، ویكون الناقل عالما بالعیب   

  . 4أي الناقل المحترف المتخصص في مجاله

كما لا یستطیع الناقل الإفلات من المسؤولیة عن ضیاع أو تلف البضائع محل النقل، بحجة    

أن سبب ذلك یرجع إلى عیب أو تقصیر في حزم أو تعبئة أو تغلیف بضائع أخرى منقولة مع 

ئع التي أصابها التلف أو الضیاع، على أساس أن الناقل ملزم بالتأكد من سلامة إعداد البضا

  . 5جمیع البضائع التي یوافق على نقلها

بنص ، ونص المشرع على مسؤولیة كل من المرسل و الناقل بخصوص إعداد البضاعة   

ر الناجمة عن یكون المرسل مسؤولا عن الأضرا« : حیث جاء فیها  ،ج.ت.قمن  )44(المادة 

  .عیوب التحزیم 

                                                             
 . 103ـ مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص  1
  . 42ص ، مرجع سابق، عقد النقل البري للبضائع، ـ شتواح العیاشي 2
 . 169ص ، ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق 3
، 2000مصر،  -، دار النهضة العربیة، القاهرة 3،ط 17/99: ـ سمیحة القلیوبي، شرح قانون التجارة المصري الجدید رقم 4

  . 468ص 
  . 468ـ المرجع نفسه، ص  5
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غیر أن الناقل یكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة من عیوب التحزیم أو انعدامه إذا قبل الشيء 

  .وهو عالم بعیوب التحزیم أو انعدامه 

و إن عیوب التحزیم الخاص بالشيء المنقول لا یعفي الناقل من التزاماته المتولدة بموجب عقود 

من ) 3(و)2(فقرة ) 224( بموجب المادة، ما أقره المشرع المصري وهو نفس، »نقل أخرى 

ویكون المرسل مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن العیب في « : م حیث جاء فیهما أنه .ت.ق

التغلیف أو التعبئة أو الحزم، و مع ذلك یكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع 

عالماً بالعیب إذا كان ظاهراً وكان مما لا یخفى على الناقل علمه بالعیب، ویكون الناقل 

  .العادي

و لا یجوز للناقل أن ینفي مسئولیته عن هلاك أو تلف أحد الأشیاء التي قام بنقلها بإثبات أن 

ویقع باطلا كل إتفاق  الضرر نشأ عن عیب في تغلیف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزمه،

  . » على خلاف ذلك 

، ویقع ....«:في نصها ، م السالفة الذكر.ت.من ق) 244(من المادة ) 3(تضي الفقرة و تق   

بأن كل اشتراط اتفاقي یقضي بعدم مسؤولیة الناقل عن ، »باطلاً كل إتفاق على خلاف ذلك 

هلاك أو تلف البضاعة التي قام بنقلها بسبب أن الضرر نشأ عن عیب في تغلیف بضاعة 

باطل وعدیم الأثر، وهو ما أقره المشرع الجزائري بموجب ، ي حزمهاأخرى أو في تعبئتها أو ف

تكون باطلة وعدیمة « : التي نصت على أنه، في فقرتها الأولى، ج.ت.من ق) 77(المادة 

  :الأثر جمیع الاشتراطات المخالفة بصفة مسبقة لمایلي 

  . » ......و  2الفقرة  44و  38ـ أحكام المواد 

   المرسل بتسلیم البضاعة ووثائقها للناقل التزام : الفرع الثالث

وهو التزام یرتبه عقد النقل البري ، یلتزم المرسل بتسلیم البضاعة المراد نقلها إلى الناقل   

حیث تصبح البضاعة في عهدة ، للبضائع على عاتق المرسل، و بموجبه یبدأ تنفیذ العقد

  .1فتبدأ مسؤولیته، الناقل

                                                             
  .   101 العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص، عمار عمورةـ  1
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وإلا كانت بمحل الناقل ، مان ومكان تسلیم المرسل البضاعة للناقلو الأصل أن یحدد العقد ز   

فیكون على هذا الأخیر ، ومن ثم فقد یوجب الاتفاق استلام الناقل للبضاعة من مقر المرسل

وهو ما یصطلح علیه بالنقل من الباب إلى الباب، وقد یكون ، إعدادها للنقل من هذا المكان

لبضاعة من مقره، فیكون على المرسل توصیل البضاعة لمقر الاتفاق على أن استلام الناقل ل

، 1الناقل أو بوضعها على عرباته أو في مخازنه، فلا یبدأ تنفیذ العقد إلا بقیام المرسل بذلك

وكذلك یجب على المرسل تسلیم البضاعة بغض النظر عن مكانه في الوقت المتفق علیه، فإن 

تأخر الناقل عن تسلیم ، إذا نشأ عن هذا التأخیرتأخر عن ذلك تحمل مسؤولیته، و بالتالي 

البضاعة للمرسل إلیه في الوقت المتفق علیه، یستطیع الناقل أن یدفع مسؤولیته بتأخر 

  .2المرسل

ولا یقتصر التزام المرسل بتسلیمه البضاعة فقط للناقل، بل یجب علیه تسلیمه الوثائق    

لاسیما إدارة الضرائب، الشرطة، ، ختلف الإداراتالمطلوبة من م، اللازمة لتنفیذ عملیة النقل

ویعد المرسل مسؤولا عن عدم مطابقتها للحقیقة أو ، 3الجمارك و الصحة، علاوة على سند النقل

  .4كفایتها، كما یعد الناقل مسؤولا عن ضیاع هذه الوثائق أو عن إساءة استعمالها بعد تسلمها

نص علیه المشرع المصري، أما المشرع ، وهذا الالتزام بتفصیلاته على النحو السابق الذكر   

ـ على  1« : على أنه ، م.ت.من ق (223)الجزائري فلم ینص علیه، حیث نصت المادة 

المرسل أن یسلم الناقل الشيء و الوثائق اللازمة لتنفیذ النقل، ویكون المرسل مسئولاً عن عدم 

الوثائق أو عدم مطابقتها للحقیقة، ویكون الناقل مسئولا عن ضیاعها أو إساءة  كفایة هذه

  .إستعمالها

ـ  و إذا إقتضى النقل إستعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل  2

  . تسلیم الشئ إلیه بوقت كافي

  .  »قل مالم یتفق على غیر ذلكـ یكون تسلیم الشئ محل النقل في محل الناقل المعین بعقد الن 3

                                                             

 .   103مرجع سابق، ص  مراد منیر فهیم،ـ 1 
  . 385عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص ـ  2

3  A – ZAHI, op . Cit, p 93 
عقد النقل البضائع في قانون التجارة ، عن سعید الجدار، 46ص ، مرجع سابق ،عقد النقل البري للبضائع واح العیاشي،تشـ  4

 . 54ص ، )ن.س.د(، مصر –الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة،  17/1999الجدید رقم 
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على التزام  اً آخر  اً قد أضافت حكم، السابقة الذكر (223)من المادة  (2)ویلاحظ أن الفقرة    

المرسل بتسلیم البضاعة و الوثائق اللازمة للناقل وهو وجوب إعلام المرسل للناقل بخصوصیة 

یلة نقل خاصة، كالشاحنات إذا كانت هذه الأخیرة تستوجب على الناقل توفیر وس، البضاعة

  . من أجل سلامتها ، المزودة بمبردات، عندما تكون طبیعة البضاعة تستلزم ذلك

  التزام المرسل بدفع أجرة و مصاریف النقل وأحكامه الخاصة :  الفرع الرابع

      التزام المرسل بدفع أجرة ومصاریف النقل :أولا 

هو التزام المرسل ، الالتزام المقابل لالتزام الناقل بنقل البضاعة و المحافظة على سلامتها   

بدفع أجرة النقل ومصاریفه، ویحدد عقد النقل البري للبضائع أجرة النقل المستحقة للناقل مقابل 

ة لا تقبل مع مراعاة أن أجرة النقل بالسكك الحدیدیة تحددها الدولة بطریق، انجاز عملیة النقل

  . 1المساومة

أو عند الوصول ، فیدفعها المرسل) الانطلاق ( و تكون الأجرة مستحقة عند الإرسال    

أن ، ولیس من شأن الاتفاق على أن یتحمل هذا الأخیر دفع أجرة النقل، فیدفعها المرسل إلیه

بما لم یستوفه یخلي المرسل من التزاماته بدفع الأجرة، بل یظل للناقل أن یرجع على المرسل 

  .2من المرسل إلیه

التي أنفقها ، كما تضاف إلى أجرة النقل المصروفات الإضافیة المترتبة على نقل البضائع   

  .3الصیانة و الرسوم الجمركیة، الإیداع في المخازن، كمصروفات الوزن، الناقل

على المرسل « : حیث نصت على أنه ، ت.من ق (40)وهذا ما أقره المشرع بموجب المادة    

  .دفع أجرة النقل و المصاریف المترتبة على الأشیاء المنقولة

و المرسل إلیه الذي صدر  الناقلو إذا اشترط دفع الأجرة عند وصول الأشیاء المنقولة فیكون 

  .   » منه القبول ملزمین بأدائها بالتضامن بینهما

                                                             
  . 36 – 35ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، ص  1
  .  170 – 169ص ، ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق 2
 .    102العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  ،ـ عمار عمورة 3
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م .ت.من ق (235)بنص المادة ، أما المشرع المصري فقد ألزم المرسل إلیه بدفع أجرة النقل   

ـ یلتزم المرسل بدفع أجرة النقل و غیرها من المصاریف المستحقة  1« : حیث نصت على أنه 

  . للناقل مالم یتفق على أن یتحملها المرسل إلیه

النقل أو غیرها من المصاریف كان كل من  ـ وإذا إتفق على أن یتحمل المرسل إلیه أجرة 2

  .» قبل الناقل  منالمرسل و المرسل إلیه مسئولین عن دفعها بالتضامن 

  الأحكام الخاصة لالتزام المرسل بدفع أجرة ومصاریف النقل : ثانیا 

  ـ في حالة القوة القاهرة  1

 أمطار، سیول، شدیدةقد تكون ریاح عقد النقل البري للبضائع لالقوة القاهرة بالنسبة    

انهیار طریق أو زلزال وینتج عنها هلاك البضاعة إثناء النقل، أو عدم إتمام عملیة ، عواصف

  . 1النقل أو عدم البدء فیها أصلا

ومن المقرر أنه إذا هلكت البضائع التي تسلمها الناقل لیقوم بنقلها بالقوة القاهرة فلا یستحق    

وكذلك الحكم إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفیذ ، 2ك كلیاأجرة النقل، وهذا إذا كان الهلا

 ج.م.من ق (121)، وهذا الحكم طبقا للقاعدة العامة المنصوص علیها في نص المادة 3النقل

في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیذه «  : حیث تنص على أنه

أما المشرع المصري فقد أقرَّ ، »انقضت معه الالتزامات المقابلة له وینفسخ العقد بحكم القانون 

حیث نصت ، م.ت.من ق (1)فقرة  (237)و المادة (236)بموجب نصي المادة ، هذا الحكم

ق الناقل أجرة نقل ما یهلك بقوة قاهرة من الأشیاء التي یقوم بنقلها لا یستح« :الأولى على أنه 

إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفیذ النقل، فلا یستحق « : ونصت الثانیة على أنه، »

  » الناقل أیة أجرة 

                                                             
  .216ـ أحمد محرز، مرجع سابق، ص 1
  . 44 -  43ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق،  2
 . 170ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  3
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فإن الناقل یستحق أجرة النقل كاملة إذ أنه وفى ، أما إذا هلكت البضائع جزئیا أو تلفت   

تزامه إلى الجهة المقصودة، وهو لا یسأل عن نتائج القوة القاهرة، كما لا یتأثر حق الناقل في ال

  .1الأجرة كاملة إذا تأخر وصول البضاعة بسبب قوة قاهرة 

وإذ اضطر الناقل إلى سلك طریق أطول من الطریق المعتاد بسبب القوة القاهرة فلا یجوز له    

  القوة القاهرة لم تجعل تنفیذ التزامه مستحیلا و إن جعلته أكثر أن یطلب زیادة في الأجرة، لأن 

  .2إرهاقا و أشد كلفة 

وإذ اقتصر أثر القوة القاهرة على استحالة إتمام النقل بعد القیام بجزء منه، فإن الناقل یستحق    

لإثراء تطبیقا لقواعد ا، لأجر بقدر ما عاد على المرسل من فائدة من النقل الجزئي الذي قام به

م، و التي لا تجد ما .ت.من ق (237)من المادة  (2)، وهذا ما نصت علیه الفقرة 3بلا سبب

و إذا حالت القوة القاهرة دون « : یقابلها في القانون التجاري الجزائري حیث نصت على أنه 

  .» مواصلة النقل فلا یستحق الناقل إلا أجرة ما تم من النقل 

للناقل المطالبة بمصاریف الشحن و التفریغ وغیرها من  حوال یجوزالأو في جمیع    

المصاریف الضروریة، كما انه یكون لمن دفع الأجرة سواء كان المرسل أو المرسل إلیه، الحق 

و المادة  (3)فقرة  (237)، وهذا طبقا للمادة 4في استرداد ما دفع أكثر من المستحق فعلا

وفي جمیع الأحوال یجوز للناقل « : م، حیث نصت الأولى على أنه .ت.من ق (238)

، ونصت الثانیة على »المطالبة بمصاریف الشحن و التفریغ وغیرها من المصاریف الضروریة 

یكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق علیها أو المقررة في « : أنه 

  .» شروط النقل لمن دفع الأجرة 

وحینئذ تكون الأجرة أقل من  ، دفع الأجرة كاملة في جمیع الأحوال ویلاحظ أنه یجوز اشتراط   

  .5الأجرة المعتادة، بمعنى أن الناقل یؤمن على الأجرة لدى المرسل نظیر تخفیض مقدارها

                                                             
  . 44، ص مرجع سابقـ عدلي أمیر خالد،  1
 . 44ص ، ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق 2
 . 105راد منیر فهیم، مرجع سابق، ص ـ م 3
 . 171ـ مصطفى كمال طه، المرجع نفسه، ص  4
  . 171ص  ـ المرجع نفسه، 5
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  .ـ في حالة استرداد البضاعة   2

إذا أراد المرسل استرداد البضاعة قبل بدئ عملیة النقل، فعلیه أن یعوض الناقل عن كافة    

المصروفات التي تحملها هذا الأخیر، أما إذا بدأت عملیة النقل فعلا، و أراد المرسل استرداد 

 البضاعة المنقولة، وجب علیه أن یدفع له أجرة النقل على المسافة المقطوعة وأن یعوض له ما

على أنه لا یجوز للمرسل استعمال حق استرداد ، صرفه ولحقه من الضرر بسبب استردادها

  :البضاعة المنقولة في الأحوال الآتیة

  .ـ إذا تم تسلیم سند النقل إلى المرسل إلیه فینتقل إلیه هذا الحق  1

  .ـ إذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقدیمه  2

  . 1استلام البضاعة بعد وصولها إلى المكان الموجهة إلیهـ إذا طلب المرسل إلیه  3

ج، و أیضا نص علیه .ت.من ق (42)وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري بنص المادة    

  .م .ت.من ق  (232)المشرع المصري بنص المادة

  .التزامات الناقل : المطلب الثاني 

وهو ، فهو الذي یقوم بالالتزام الجوهري للناقل الدور الرئیسي في عقد النقل البري للبضائع،   

نقل البضائع لیسلمها للمرسل إلیه، كما یرتب القانون التزامات أخرى على الناقل، حتى یضمن 

  .أداءه لواجبه على أحسن وجه

نخصص الفرع الأول لالتزام الناقل بتسلم البضاعة ، لذا سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع   

الثاني لالتزام الناقل بنقل البضاعة وضمان سلامتها، أما الفرع  وشحنها، و نخصص الفرع

  . الثالث فنخصصه لالتزام الناقل بتسلیم البضاعة للمرسل إلیه وأحكامه الخاصة 

  

  

  
                                                             

 . 215 – 214ـ احمد محرز، مرجع سابق، ص  1
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  .التزام الناقل بتسلم البضاعة وشحنها: الفرع الأول

یلتزم الناقل بتسلم البضاعة من المرسل، وعلى الناقل أن یتأكد من سلامة مواصفاتها من    

بحق "، وهو ما یعرف 1حیث الحجم و الوزن و التأكد من طبیعتها وحالتها وسلامة حزمها

وغالبا ما یكون في مكان یحدده ، ، ویكون الاستلام في المكان و الزمان المتفق علیه"الفحص

إلا إذا اتفق الطرفان على مكان آخر، و إذا امتنع ، ازنه أو محطة انطلاق عرباتهالناقل كمخ

الناقل عن تسلم البضاعة، جاز للمرسل أن یطالب بالتنفیذ العیني أو یفسخ العقد مع التعویض 
2 .  

و الأصل في نطاق عقد النقل أنه یشمل جمیع العملیات السابقة و اللاحقة التي تتبع لزاما    

 النقل، وذلك لإخضاعها كلها لأحكام عقد النقل، ومن ثم یعتبر الناقل هو الملتزم بالشحنعملیة 

(le chargement) 
3 .  

التي سیجري النقل ، و الشحن هو وضع البضاعة في مكانها المهیأ لها بوسیلة النقل   

والشحن یقتضي عنایة خاصة لأنه یتطلب رص البضاعة بشكل معین یحمیها من ، بواسطتها

التلف أثناء النقل و تغطیتها أو رصها في عربات النقل، وعندئذ یكون الناقل هو المسؤول عما 

أما إذا تم الاتفاق على أن المرسل هو الذي یقوم بشحن ، شحن من تلفیؤدي إلیه عیب ال

البضاعة بنفسه فیكون عندئذ هو المسؤول، إلا إذا تبین أن سوء ترتیب البضاعة كان ظاهرا 

  .4وقبل به الناقل بدون تحفظات

عكس ، ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص عن هذا الالتزام و أحكامه بنص خاص   

ه بنص المادة المشرع ا : حیث جاء فیها، م.ت.من ق (2)و (1)فقرة  (227)لمصري الذي خصَّ

  .ـ یلتزم الناقل بشحن الشئ في وسیلة النقل ما لم یتفق على غیر ذلك 1« 

                                                             
  . 220ـ احمد محرز، مرجع سابق، ص  1
  . 172ص ، مرجع سابق ـ مصطفى كمال طه، 2
 . 107مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص  ـ 3
  . 104ـ عمار عمورة، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص  4
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ـ وإذا إتفق على أن  یقوم المرسل بالشحن فلا یسأل عنه الناقل، ومع ذلك إذا قبل الناقل  2

الشحن قد تم وفقاً للأصول الصحیحة حتى یقیم الناقل الدلیل تنفیذ النقل دون تحفظ فیفترض أن 

  .» على عكس ذلك 

  .التزام الناقل بنقل البضاعة وضمان سلامتها : الفرع الثاني

نقل البضاعة هو الالتزام الرئیسي في ذمة الناقل، فیجب علیه أن یخصص للنقل وسیلة    

، ویجب على الناقل أن یتولى النقل 1لرحلةمع مراعاة طبیعة البضاعة وطول ا، صالحة للقیام به

كما ألزمه المشرع الجزائري بأن یؤمن البضاعة المراد نقلها ، 2بنفسه لا بواسطة ناقل آخر

« : حیث جاء فیها ، 3من قانون التأمینات المعدل والمتمم) 2(فقرة ) 166(بموجب نص المادة 

ر أن یكتتبوا تأمینا یغطي مسؤولیتهم كما یجب على الناقلین العمومیین للبضائع عن طریق الب

  .» المدنیة تجاه الممتلكات التي ینقلونها 

فإذا لم یتم النقل ، كما یجب على الناقل أن یراعي البدء في النقل في المواعید المتفق علیها   

من جراء ، في المواعید المحددة كان الناقل مسؤولا عن تعویض الضرر الذي لحق المرسل

ما لم تبرره قوة قاهرة، ویجب على الناقل إتباع ، صول البضاعة للمرسل إلیهالتأخیر في و 

الطریق المتفق علیه أو الذي جرت العادة بإتباعه، فلا یجوز إتباع طریق آخر إلا إذا اضطَّرته 

إلى ذلك القوة القاهرة، فإذا خالف الناقل الطریق المتفق علیه بغیر مبرر و ترتب على ذلك 

كان الناقل مسؤولا عن التعویض، أما إذا لم یعین أي طریق ، المرسل إلیهضرر للمرسل أو 

  . 4فتكون للناقل حریة إتباع الطریق التي یراها مناسِبتا

وهذا ما نص علیه المشرع المصري، بخلاف المشرع الجزائري الذي لم ینظم هذا الالتزام    

«   : على أنه  م.ت.ق من  (228)بأحكام خاصة، حیث نص المشرع المصري بنص المادة

ـ على الناقل أن یتبع الطریق المتفق علیه فإذا لم یتفق على طریق معین وجب إتباع أفضل  1

  .الطرق
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ـ ومع ذلك یجوز للناقل أن یغیر الطریق المتفق علیه إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي  2

تي تنجم عن تغییر الطریق إلا هذه الحالة لا یُسأل الناقل عن التأخیر أو غیره من الأضرار ال

إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسیم في جانبه أو في جانب تابعه و للناقل أیضاً الحق في المطالبة 

  .» بالمصروفات الإضافیة الناشئة عن ذلك 

و أیضا علیه القیام بما ، كما یلتزم الناقل بضمان سلامة المنقول أثناء تنفیذ عملیة النقل   

یقتضیه الحفاظ على الأشیاء المراد نقلها أثناء الطریق، وعلیه العنایة بها أثناء نقلها العنایة 

ن یقوم بوضع بالقدر اللازم لتنفیذ التزامه بالنقل، كأ، المفروضة في الناقل المحترف، المعتادة

، و أن یضعها في المكان 1لوقایتها من حرارة الشمس أومن الأمطار، قماش سمیك مشمع علیها

، وإذا تعطلت وسیلة 2المناسب وأن یعید رصها إذا انتقلت من مكانها بسبب اهتزاز وسیلة النقل

عاة الحیطة النقل علیه أن یبادر إلى إصلاحها أو  توفیر وسیلة أخرى لمواصلة النقل،وعلیه مرا

و الحذر في تفریغ البضاعة و شحنها في وسیلة النقل البدیلة، و أساس ذلك كله أن الأشیاء 

بذلك یجب أن یبذل في حفظها وصیانتها العنایة العادیة التي ، المنقولة تعد في حراسة الناقل

  .3تكفل وصولها سلیمة 

الحزم أو إصلاح الأغلفة أو  إعادة، و إذا اقتضت المحافظة على البضاعة أثناء الطریق   

زیادتها أو تخفیضها أو غیر ذلك من التدابیر الضروریة، وجب على الناقل القیام بها و أداء ما 

على أن یرجع بها على المرسل أو المرسل إلیه، ما لم یكن ذلك راجعا ، تستلزمه من مصاریف

المعتادة في النقل كرش النبات أو لخطا الناقل، ومع ذلك لا یلتزم الناقل بالقیام بالتدابیر غیر 

  . 4إطعام الحیوان

و یلاحظ أن المشرع الجزائري أغفل تنظیم التزام الناقل بالمحافظة على سلامة البضائع    

« : م على أنه .ت.من ق (229)بنص خاص، عكس المشرع المصري الذي نص في المادة 

  .ـ یضمن الناقل سلامة الشئ أثناء تنفیذ عقد النقل  1
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ـ إذا إقتضت المحافظة على الشئ أثناء الطریق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زیادتها  2

أو تخفیضها أو غیر ذلك من التدابیر الضروریة، وجب على الناقل القیام بها و أداء ما 

تستلزمه من مصاریف على أن یرجع بها المرسل أو المرسل إلیه ما لم یكن ذلك راجعاً إلى 

ومع ذلك لا یلتزم الناقل بالقیام بالتدابیر غیر المعتادة في النقل كرش النبات بالماء  خطأ الناقل،

  .»أو إطعام الحیوان أو سقیه أو تقدیم الخدمات الطبیة له ما لم یتفق على غیر ذلك 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى الحق للمرسل أو المرسل إلیه في توجیه البضاعة أو    

ء مرحلة نقلها، إذ یحق لكل منهما بشرط حیازته لسند النقل أن یغیر وجهة استردادها أثنا

البضاعة من المرسل إلیه الأول إلى مرسل إلیه ثاني أو یستردها، متى توافرت شروط ذلك، وقد 

یحق للمرسل إبدال اسم المرسل إلیه أو استرداد «  :ج على انه .ت.من ق (42)نصت المادة 

بشرط أن یدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة ، مت في حیازة الناقلالأشیاء المنقولة ما دا

و أن یعوض له ما صرفه وما لحقه من الضرر بسبب استردادها على أنه لا یجوز للمرسل أن 

  :یمارس هذا الحق 

  ـ إذا تم تسلیم سند النقل إلى المرسل إلیه فینتقل إلیه هذا الحق،  1

  د النقل وعجز عن تقدیمه،ـ إذا كان المرسل تسلم سن 2

  .» ـ إذا طلب المرسل إلیه استلام الأشیاء بعد وصولها إلى مكان الموجهة إلیه  3

أما المشرع المصري فقد أعطى أكثر حریة للمرسل أو المرسل إلیه في توجیه التعلیمات    

عة إلیه أو للناقل، فیستطیع أن یأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه أو بإعادة البضا

بتحویل وجهتها إلى شخص أخر أو غیر ذلك من التعلیمات، وهذا كله بشرط أن یدفع للناقل 

أجرة ما تم من نقل و المصاریف و التعویضات اللازمة، وكذلك بشرط أن یكون حائزا لسند 

ـ یجوز للمرسل أثناء  1« : م التي تنص على أنه .ت.من ق (232)النقل، وهذا بموجب المادة 

ود الشئ في حیازة الناقل أن یأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه و إعادة الشيء إلیه وج

أو بتوجیهه إلى شخص آخر غیر المرسل إلیه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غیر ذلك من 

التعلیمات بشرط أن یدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل و المصاریف و تعویضاً عما 

ر بسبب التعلیمات الجدیدة، وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثیقة النقل یلحقه من ضر 
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وجب أن یقدمها إلى الناقل لیدون فیها التعلیمات الجدیدة موقعاً علیها من المرسل و إلا كان 

  .للناقل الامتناع عن تنفیذ هذه التعلیمات

إلى المرسل إلیه بمجرد تسلیمه ـ ینتقل الحق في إصدار التعلیمات المتعلقة بالشئ محل النقل  2

وثیقة النقل، ویجب في هذه الحالة أیضا تقدیم الوثیقة لیدون فیها التعلیمات الجدیدة موقعاً علیها 

  .من المرسل إلیه و إلا جاز للناقل الامتناع عن تنفیذها

ه ـ ولا یجوز إصدار تعلیمات جدیدة تتعلق بالشئ  محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إلی 3

  .  » تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه 

  التزام الناقل بتسلیم البضاعة للمرسل إلیه و أحكامه الخاصة:  الفرع الثالث

      التزام الناقل بتسلیم البضاعة للمرسل إلیه :أولا 

أي بإخراجها من العربة، إلا إذا ، عند نهایة عملیة النقل على الناقل أن یقوم بتفریغ البضاعة   

أتفق في العقد على أن یقوم بها المرسل إلیه، فلا یكون عندئذ الناقل مسؤولا عن التلف الذي قد 

  .1یصیب البضاعة أثناء تفریغها

رسل إلیه، و یتأتي هذا بوضعها تحت تصرفه وبعد التفریغ یلتزم الناقل بتسلیم البضاعة للم   

بأي طریقة تفید قبوله لها، كوضع حارس علیها من قبل المستلم، ویختلف التسلیم بهذا المعنى 

عن عملیه التفریغ، فبینما التفریغ عملیة مادیة تقابل الشحن وتعني إخراج البضاعة أو إنزالها 

ي إلى انتهاء التزامات الناقل وتجعله في حل من من أداة النقل، فإن التسلیم عملیة قانونیة تؤد

  . 2المسؤولیة عند قبول المرسل إلیه البضاعة 

ویتم تسلیم البضاعة من الناقل للمرسل إلیه في المكان و الزمان المتفق علیه في سند النقل     

كون وقد یكون هذا المكان هو محل المرسل إلیه، وقد یكون مكاناً آخر حدده الطرفان، وقد ی
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وقد یكون التسلیم لاحقا للتفریغ إذا كان التفریغ على عاتق الناقل، و قد یكون ، 1مخازن الناقل

  .2سابقا علیه إذا  كان التفریغ على عاتق المرسل إلیه

هذا وقد نص المشرع المصري على التزام الناقل بتفریغ البضاعة، بخلاف المشرع الجزائري    

م التي جاء .ت.من ق (230)لبضاعة، وذلك بنص المادة الذي لم یتطرق لموضوع تفریغ ا

  :فیها

ـ یلتزم الناقل بتفریغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ینص القانون أو یتفق على غیر  1«

  .ذلك و في هذه الحالة الأخیرة لا یسال الناقل عن الضرر الذي یقع بسبب التفریغ 

لتفریغ ما لم یتفق أو یجري العرف على غیر ـ وفي جمیع الأحوال یتحمل الناقل مصاریف ا 2

  .  » ذلك 

وفي حالة نقل بضاعة غیر مشروط تسلیمها في مكان معین، وجب على الناقل إخطار    

بمجرد ما یكون في استطاعة الناقل وضعه ، المرسل إلیه بالوقت الذي یمكن له فیه تسلیمها

ج حیث نصت .ت.من ق (45)المادة وهذا ما أقرَّه المشرع الجزائري بموجب ، 3تحت تصرفه

في حالة نقل شيء غیر مشروط تسلیمه إلى الموطن، وجب على الناقل إخطار « : على أنه 

المرسل إلیه بالوقت الذي یمكن له فیه تسلیمه بمجرد ما یكون في استطاعه الناقل وضعه تحت 

ـ إذا لم  1« : ه حیث تصت على أن ،م.ت.قمن  (1)فقرة  (231)، و تقابلها المادة »تصرفه 

یكن التسلیم واجباً في محل المرسل إلیه فعلى الناقل أن یخطره بوصول الشئ و بالمیعاد الذي 

  .» یستطیع خلاله الحضور لتسلمه 

وللمرسل إلیه الحق في فحص البضاعة المرسلة إلیه، للتأكید من مواصفاتها طبقا للبیانات    

    ، ویثبت التسلیم بإعطاء4الطرود و مقدار الوزنالمدرجة في سند النقل، من حیث عدد 
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إیصال إلى الناقل باستلام البضاعة أو بالتأشیر بالتسلیم على سند النقل الذي رافق البضاعة 

  .1المنقولة 

أولا أن یرد على ذات البضاعة المبینة في سند النقل، فلا یعتبر ، ویشترط لصحة التسلیم   

سل إلیه بضاعة غیر بضاعته، و یشترط ثانیا أن یحصل التسلیم التسلیم قد تم إذا سلمت للمر 

أي للمرسل إلیه شخصیا أو لمن ینویه، وهذا یفرض على الناقل التحقق من ، لصاحب الحق فیه

شخصیة المتقدم إلیه لاستلام البضاعة، أي بأنه الشخص الوارد اسمه بمستند النقل أو المظهر 

  .2له أو الحامل الشرعي للسند

  الأحكام الخاصة لالتزام الناقل بتسلیم البضاعة للمرسل إلیه    :  ثانیا

  امتناع الناقل عن تسلیم البضاعة حالة في ـ  1

إذا كانت الأجرة واجبة الدفع عند ، للناقل الحق في الامتناع عن تسلیم البضاعة للمرسل إلیه   

اً من المرسل في استیفاء الوصول و امتنع المرسل إلیه عن دفعها، أو إذا كان الناقل مفوض

 ثمن البضاعة من المرسل إلیه قبل التسلیم ورفض المرسل إلیه دفع الثمن، أو إذا وقع حجز

  .3على البضاعة تحت ید الناقل في أثناء النقل من أحد دائني المرسل أو المرسل إلیه 

  امتناع المرسل إلیه عن استلام البضاعة حالة في ـ  2

قد یرفض المرسل إلیه استلام البضاعة، ویحصل هذا الرفض عادة لإثارة مسؤولیة الناقل    

عما یكون بالبضاعة من عجز أو تلف بعد فحصها، أو قد لا یكون المرسل إلیه متواجدا في 

  .4المكان المبین بسند النقل أو لم یحضر على الرغم من إخطاره بالحضور

و أن یطلب منه التعلیمات بهذا ، ناقل أن یخبر المرسل بذلكوفي هذه الحالة یجب على ال   

الشأن و أن ینتظر هذه التعلیمات، ویجب علیه في هذه الحالة إیداع البضاعة في مكان أمین، 

كما یجوز له بیع البضاعة المنقولة إذا كانت من البضاعة التي یخشى علیها من التلف قبل 
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ب، ویسمح بهذا البیع بمقتضى أمر صادر على ذیل ورود تعلیمات المرسل في الوقت المناس

وفضلا عن ذلك فإنه یمكن إتلاف البضاعة أو ، 1العریضة من طرف رئیس المحكمة المختصة

 (46)وهو ما اقَّره المشرع الجزائري بموجب المادة ، طمرها إذا كانت غیر صالحة للاستعمال

إذا  54لمنصوص علیها في المادة فیما عدا الحالات ا« : ج و التي تنص على أنه .ت.من ق

أن  لم یرفع الشيء المنقول من المكان الموجه إلیه، وجب على الناقل أن یخبر المرسل بذلك و

یطلب منه التعلیمات بهذا الشأن و أن ینتظر هذه التعلیمات، ویجب علیه في هذه الحالة إیداع 

  .الشيء في مكان أمین

قول إذا كان من الأشیاء التي یخشى علیها من التلف قبل على أنه یجوز للناقل بیع الشيء المن 

  .في الوقت المناسب الناقلورود تعلیمات 

  .ویسمح بهذا البیع بمقتضى أمر صادر في ذیل العریضة من طرف رئیس المحكمة المختصة 

وفضلا عن ذلك فإنه یمكن إتلاف الشيء أو طمره إذا كان غیر صالح للاستهلاك، وتتم  

الحالة الخاصة بعدم صلاحیة الشيء للاستهلاك بموجب محضر معد  من قبل معاینة هذه 

رئیس المجلس الشعبي البلدي و رئیس أمن الدائرة أو ممثلیهما بحضور مسؤول عن مصلحة 

  .» حفظ الصحة بالمجلس الشعبي البلدي و مواطنین اثنین یمارسان النشاطات التجاریة 

عندما نُصَّ في الفقرة الثانیة منها على ، ة السابقةمادي في نص الماد أیلاحظ وقوع خط    

       في الوقت المناسب الناقلجواز بیع الشيء المنقول من طرف الناقل قبل ورود تعلیمات 

لأن الناقل هو الذي ینتظر ، و الأصح هو قبل ورود تعلیمات المرسل في الوقت المناسب

  .التعلیمات من المرسل 

مع إغفاله حالة ما إذا كانت البضاعة المنقولة ، ي على نفس الحكموقد نص المشرع المصر    

ـ إذا توقف النقل  1« : م على أنه.ت.من ق (234)غیر قابلة للاستهلاك، حیث نصت المادة 

أثناء تنفیذه أو لم یحضر المرسل إلیه لتسلم الشيء أو حضر و إمتنع عن تسلمه أو عن دفع 

أجرة النقل و المصاریف المستحقة علیه وجب على الناقل أن یبادر إلى إخطار المرسل بذلك 

ذا القانون یلتزم الناقل بتنفیذ من ه (232)مع طلب تعلیماته، وإستثناء من أحكام المادة 
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التعلیمات التي تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقدیم نسخة وثیقة النقل التي تسلمها 

  .من الناقل

ـ و إذا لم تصل تعلیمات المرسل خلال میعاد مناسب جاز للناقل أن یطلب من القاضي  2

له في إیداعه عند أمین لحساب المختص تعیین خبیر أو أكثر لإثبات حالة الشئ و الإذن 

المرسل وعلى مسئولیته أو بیعه بالكیفیة التي یعینها إذا كان الشئ معرضاً للهلاك أو التلف أو 

و إیداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ، هبوط القیمة أو كانت صیانته تتطلب مصاریف باهظة

  .» ذوي الشأن 

  جاه الناقل و أساسها القانوني حقوق والتزامات المرسل إلیه ت: المطلب الثالث 

فالعقد یبرم ، المرسل إلیه لا یعتبر طرفاً أصلیاً في عقد النقل البري للبضائع، كما ذكرنا سابقا   

بین المرسل و الناقل، ورغم القاعدة العامة التي تنص على نسبیة العقد، أي عدم قدرة العقد 

    حقوق إلا أن عقد النقل البري للبضائع یرتب على المرسل إلیه، على تحمیل الغیر التزامات

  . -خروجاً عن الأصل  -و یحمله التزامات تجاه الناقل 

وعلى هذا الأساس نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نخصص الأول منها لحقوق المرسل    

إلیه تجاه الناقل، ونخصص الفرع الثاني لالتزامات المرسل إلیه تجاه الناقل، ونفرد الفرع الأخیر 

  .علاقة المباشرة بین المرسل إلیه و الناقل للآراء الفقهیة المفسرة لل

  حقوق المرسل إلیه تجاه الناقل :  الفرع الأول

  .  أولا ـ حق المرسل إلیه في توجیه البضاعة  

یحق للمرسل إلیه توجیه البضاعة عندما تكون تحت ید الناقل بمجرد تسلمه سند النقل    

نقل أو وقفه أو توجیهها لشخص أخر أو إلى بالامتناع عن مباشرة ال، بإصداره تعلیمات للناقل

  .  ج سابقة الذكر.ت.من ق) 42(طبقاً لنص المادة ، 1مكان أخر

   

                                                             
 . 177ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  1
  57: ـ أنظر الصفحة رقم . 
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     إلیه في فحص البضاعة قبل تسلمها ثانیا ـ حق المرسل 

من حق المرسل إلیه فحص البضاعة قبل استلامها من الناقل ودفع أجرة النقل إذا كانت    

مستحقة علیه، لیتحقق من سلامتها ومن مطابقتها للبیانات الواردة بسند النقل، وعلى الناقل أن 

یمكنه من إجراء هذا الفحص طالما قام به بالوسائل المعقولة، فالمرسل إلیه قد یقبل البضاعة 

یتسلمها دون تحفظ، وقد یقبلها مع التحفظ إذا وجد بها عیباً أو نقصاً، وقد یرفض استلام و 

م و التي لا یوجد ما یقابلها .ت.من ق (231)من المادة  (3)، وهو ما أقرته الفقرة 1استلامها

و للمرسل إلیه طلب فحص الشئ قبل تسلمه فإذا امتنع « : ج حیث نصت على أنه .ت.في ق

  .» تمكینه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ الناقل عن 

    المرسل إلیه في استلام البضاعة ثالثا ـ حق 

یحق للمرسل إلیه استلام البضاعة، وهو التزام على الناقل بأن یسلمها له في المكان المتفق    

علیه، وفي حالة ما إذا لم یتفق على مكان معین، فعلى الناقل أن یخطر المرسل إلیه بوصول 

من المادة  (1)و التي تقابلها الفقرة ، ج.ت.من ق (45)، وهذا طبقا لنص المادة 2بضاعة ال

  . المذكورتین سابقا، م.ت.من ق (231)

    رسل إلیه في رفع دعوى المسؤولیة رابعا ـ حق الم

للمرسل إلیه الحق في الرجوع على الناقل مباشرة بالتعویض عما أصابه من ضرر إذا     

هلكت البضاعة أو تلفت أو تأخر وصولها، بمقاضاته أمام القضاء، عن طریق دعوى شخصیة 

  . مباشرة تدعى دعوى مسؤولیة الناقل 

  تزامات المرسل إلیه تجاه الناقل ال:  الفرع الثاني

إذا كان المرسل إلیه غیر المرسل نفسه، فلا « : ج بأنه .ت.من ق  (39)تقضي المادة   

تترتب على المرسل إلیه الالتزامات المتولدة من عقد النقل ما لم یصدر منه قبول صریح أو 

لا تثبت للمرسل « : م التي تنص على أنه .ت.من ق (222)وتقابلها المادة ، »ضمني للناقل 

                                                             
 . 395 – 394ـ عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  1
  . 105 – 104ـ عمار عمورة، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 2
  59: ـ أنظر الصفحة رقم . 
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   النقل ولا یتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوقإلیه الحقوق الناشئة عن عقد 

و الالتزامات صراحة أو ضمناً، ویعتبر قبولاً ضمنیاً على وجه الخصوص تسلم المرسل إلیه 

  .» وثیقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسلیمه أو بإصدار تعلیمات بشأنه 

قبول المرسل إلیه للعقد أو الناقل،هو الذي یرتب في ذمته باستقراء هاتین المادتین نجد أن 

  .الالتزامات 

  التزام المرسل إلیه باستلام البضاعة  أولا ـ

یلتزم بمجرد وصول الناقل لمكان التسلیم ، بقبول المرسل إلیه عقد النقل البري للبضائع   

التسلیم واجبا في محل و إذا لم یكن ، المتفق علیه باستلام البضاعة محل النقل من الناقل

المرسل إلیه فعلى الناقل أن یخطره بوصول البضاعة و بالمیعاد الذي یستطیع خلاله الحضور 

، وذلك طبقا 1وعلى المرسل إلیه أن یحضر لاستلامها في المیعاد الذي حدده الناقل، لتسلمها

م .ت.ن قمن قانو  (231)من المادة  (1)ج المقابلة للفقرة .ت.من ق (45)لنص المادة 

،مع ملاحظة أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى التزام المرسل إلیه بالاستلام المذكورتین سابقا

وهو ما نص علیه المشرع المصري بنص الفقرة ، بعد إعلامه بالمیعاد المحدد من قبل الناقل

تسلم  على المرسل إلیه« : من نفس المادة السابقة من نفس القانون التي تنص على أنه  (2)

الشيء في المیعاد الذي عینه الناقل و الالتزام بمصاریف التخزین، وللناقل بعد إنقضاء هذا 

  .» المیعاد أن ینقل الشئ إلى محل المرسل إلیه مقابل أجرة إضافیة 

  التزام المرسل إلیه بدفع أجرة ومصاریف النقل  ثانیا ـ

متى كان متفق على تسدیدها ، مستحقةیلتزم المرسل إلیه بدفع أجرة النقل و المصاریف ال   

وإذا لم یتسلم الناقل أجرته حق له حبس ، عند الوصول و أیضا متى قبل المرسل إلیه عقد النقل

ج المقابلة .م.ق) 200: (وهذا طبقا لنصي المادتین، 2البضاعة المنقولة حتى یتم دفع أجرة نقلها

  . سابقا المذكورتینم ، .ت.من ق) 1(فقرة ) 239(للمادة 

                                                             
  .  486ـ سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص  1
  59: ـ أنظر الصفحة رقم .  
  . 102 ـ عمار عمورة، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 2
 23: ـ أنظر الصفحة رقم .  
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  باشرة بین المرسل إلیه و الناقل الآراء الفقهیة المفسرة للعلاقة الم: الفرع الثالث 

أن علاقة المرسل إلیه بالناقل هي علاقة مباشرة، إلا أن آراء  استقر أغلب الفقه على    

  :كالآتي   آرائهموأتت ، أساسها القانوني تفسیر الفقهاء تعددت حول

  الغیرأولا ـ الاشتراط لمصلحة 

یذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن عقد النقل البري للبضائع یتضمن من جانب المرسل    

اشتراطا لمصلحة المرسل إلیه، ویترتب على هذا الاشتراط اكتساب المرسل إلیه حقا مباشرا قبل 

التي تنص  ج.م.من ق (116)لنص المادة  وفقا، ویكون ذلك 1الناقل المتعهد بتنفیذ الاشتراط

  ...  .یجوز للشخص أن یتعاقد باسمه على التزامات یشترطها لمصلحة الغیر،« : نه على أ

و یترتب على هذا الاشتراط أن یكسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفیذ الاشتراط یستطیع أن 

  .» ...،یطالبه بوفائه

هذا الرأي لا یفسر إلا حقوق المرسل إلیه تجاه الناقل، ولا یفسر التزاماته وبصفة خاصة  :النقد 

إذ الأصل أن في الاشتراط لمصلحة الغیر ألا یرتب التزامات على عاتق ، التزام بدفع أجرة النقل

لا « :  التي تنص على أنه ج.م.من ق (113)، وهذا طبقا لنص المادة 2المستفید تجاه المتعهد

  .» رتب العقد التزاما في ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبه حقا ی

  ا ـ المرسل إلیه طرفاً في العقد ثانی

اتجاهین یدخلا المرسل إلیه كطرف أصلي في عقد النقل  ینقسم أصحاب هذا الرأي إلى    

  :البري للبضائع وهما

أي وكأن العقد ثلاثي ، على أساس اعتبار الناقل طرفا أصلیا في هذا العقد) : أ(الاتجاه 

وهو استثناء تبرره الوظیفة ، استثناءاً من قاعدة نسبیة أثار العقد، الأطراف منذ إبرامه

  .3الاقتصادیة لعقد النقل البري للبضائع

                                                             
  . 179ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  1
  . 113مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص  ـ 2
 . 180، ص نفسهمرجع الـ مصطفى كمال طه،  3
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یعاب على هذا الرأي أن مبناه الافتراض، مما یثیر التساؤل عن الأساس القانوني : النقد 

  . 1لإدخال المرسل إلیه في هذا العقد

  على أساس أن المرسل إلیه بقبوله سند النقل یكون قد قبل إیجابا موجها إلیه من ) : ب(الاتجاه 

  .2المرسل و الناقل، فیصبح بذلك طرفا في العقد المبرم بینهم

یعاب على هذا الرأي اعتباره عقد النقل المبرم بین المرسل و الناقل إیجابا موجها : النقد 

ح ، للمرسل إلیه ذلك لكان كل من المرسل و الناقل مسؤولا عن تنفیذ هذا العقد تجاه ولو صَّ

  . 3المرسل إلیه، في حین أن الناقل وحده هو المسؤول دون المرسل

  ثالثا ـ النیابة الناقصة 

التي أثیرت بصدد عقد الوكالة بالعمولة ، أخذ أصحاب هذا الرأي بنظریة النیابة الناقصة   

ر، ومقتضاها أن المرسل یعمل بصفته نائبا في عقد النقل عن لتفسیر علاقة الموكل بالغی

المرسل إلیه، وهو ما یستوجب انصراف آثار العقد إلى المرسل إلیه بصفته أصیلا ولذلك یظل 

شأنه في ذلك شأن ، المرسل طرفا في عقد النقل، ویكون مسؤولا عن تنفیذ الالتزامات الواردة فیه

 بته بالوفاء بأجرة النقل فيفسر رجوع الناقل على المرسل لمطال، وهو ما ی)المرسل الیه(الأصیل 

                                                        .      4حالة إمتناع المرسل إلیه 

و أنه لا یجوز ، یعاب على هذا الرأي بأن مصالح المرسل و المرسل إلیه لا تتفق دائما :النقد 

  .5اعتبار المرسل نائبا في عملیة تخصه شخصیا

تعني أن هذا الأخیر یكون طرفا في عقد ، أضف إلى ذلك أن نیابة المرسل عن المرسل إلیه   

د النقل البري للبضائع إلا من الوقت النقل منذ إنشائه، في حین أن المرسل إلیه أجنبي عن عق

  .الذي یقبل فیه العقد

                                                             
  . 114مرجع سابق، ص ، ـ مراد منیر فهیم 1
  . 179، صمرجع سابقمصطفى كمال طه،  ـ 2
 . 179ـ المرجع نفسه، ص  3
  . 219ص ، 1970، مصر –القاهرة ، علي حسن یونس، العقود التجاریة، دار الفكر العربي ـ 4
 . 180، ص نفسهمرجع الـ مصطفى كمال طه،  5
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أضف إلى ذلك أن نیابة المرسل عن المرسل إلیه تستوجب أن یكون المرسل إلیه مسؤولا    

   عن جمیع التزامات المرسل، في حین مسؤولیة المرسل إلیه تقتصر على الوفاء باجرة النقل 

  .1و المصروفات الملحقة بها

        ذلك أن هذه النظریة متعارضة أصلا مع النیة الحقیقیة لكل من المرسل  أضف إلى   

  .2حیث لا یقصدان عملیة النیابة، و المرسل إلیه

  ـ حلول المرسل إلیه مكان المرسل رابعا 

أخذ أصحاب هذا الرأي بنظریة الحلول، ومعنى ذلك أن المرسل باختیاره المرسل إلیه فإن    

هذا الأخیر یصبح ذا صفة في عملیة استلام البضاعة عند الوصول، ومنذ اللحظة التي یعلن 

فإنه یحل محل المرسل في كل ما یتعلق ، فیها المرسل إلیه أنه ینوي استعمال هذه الصفة

       ویترتب على هذا الحلول أن تنتهي كل صلة قانونیة بین المرسل و الناقل بعملیة النقل، 

  . 3و بمجرد قبول المرسل إلیه لمستند النقل

یعاب على هذا الرأي إقراره بانتهاء العلاقة القانونیة بین المرسل و الناقل، وهذا ما : النقد 

العلاقة، بحیث یحق للناقل الرجوع یخالف ما استقر علیه الفقه و القضاء من استمرار هذه 

  .4بأجرة النقل على المرسل إذا لم یوفها المرسل إلیه

  خامسا ـ العرف التجاري

أساسه العرف التجاري المبني على تحقیق ، وفحواه أن المرسل إلیه في مركز قانوني خاص 

مباشرة علاقة  المصلحة التجاریة، فالعرف التجاري هو الذي أنشأ عن عقد النقل البري للبضائع

وهو الذي أرسى حدود هذه العلاقة، وذلك قبل أن تعرف نظریات  بین المرسل إلیه و الناقل

  . 5القانون المدني

                                                             
  . 220علي حسن یونس، مرجع سابق، ص  ـ 1
 . 115مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص  ـ 2
 . 75مرجع سباق، ص ، عقد النقل البري للبضائعـ شتواح العیاشي،  3

 . 75ـ المرج نفسه، ص4 
 . 115، ص نفسهمرجع الـ مراد منیر فهیم،  5
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من منطلق أن القانون التجاري ولید العرف ، )العرف التجاري (  و یرجح هذا الرأي الأخیر   

  .  فهذا الأخیر هو الذي أنشأ أغلب مبادئ و أنظمة الأول، التجاري
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  المبحث الثاني 

  اقل البري للبضائع الأحكام الموضوعیة لمسؤولیة الن

نقل البضاعة  المتمثل فيو ، عقد النقل البري للبضائعالناقل هو صاحب الالتزام الأصلي ل   

بشرط ضمان سلامتها و ضمان وصولها في الوقت ، من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول

  .المحدد 

ما ینتج عنه منازعات ، و كثیراً ما لا یوفي الناقل بالتزامه هذا، و هو التزام بتحقیق نتیجة   

على أساس مسؤولیة هذا ، قضائیة بین المرسل و المرسل إلیه من جهة و الناقل من جهة أخرى

   الات  فقد أعفاه القانون من قیام مسؤولیته في ح، و نظراً لهذا الالتزام المرهق للناقل، الأخیر

  . و أعطاه إمكانیة اشتراط  إعفاءه منها و تحدیده لها 

نخصص الأول منها لقیام مسؤولیة ، و على هذا الأساس سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

و نخصص المطلب الأخیر ، و نخصص المطلب الثاني لمسؤولیته في النقل المتعاقب، الناقل

  .لدفع مسؤولیته 

  مسؤولیة الناقل البري للبضائع  مقیا: المطلب الأول 

فإذا أصابها ضررا كان مسؤولا عنه ، إن الناقل مسؤولا عن سلامة البضاعة أثناء نقله لها   

و الأضرار في مجال النقل یمكن أن تكون ضیاع ، عن الخسائر التي تلحقه هابتعویض صاحب

نفرد ، لب إلى ثلاثة فروعو علیه نقسم هذا المط، البضاعة أو تلفها أو تأخیر تسلیم البضاعة

أما الفرع ، و نخصص الفرع الثاني لمجالها الزمني، الفرع الأول لأسباب قیام مسؤولیة الناقل

  . الثالث فنخصصه لكیفیة إثباتها 

  ولیة الناقل البري للبضائع أسباب قیام مسؤ : الفرع الأول 

ناتجة عن إخلاله بالتزامه  ، من المقرر أن مسؤولیة الناقل البري للبضائع هي مسؤولیة عقدیة 

و مسؤولیة الناقل العقدیة هي تطبیق للقواعد العامة في المسؤولیة ، الناشئ عن عقد النقل

  .و هي التزام بتحقیق نتیجة ، العقدیة من القانون المدني
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و عقد النقل یلقي على عاتق الناقل الالتزام بنقل البضاعة محل النقل و تسلیمها سلیمة    

و یتطلب هذا من الناقل المحافظة على هذه البضاعة ، إلیه في المیعاد المتفق علیهللمرسل 

أثناء وجودها في الطریق و إحاطتها بالعنایة و الرعایة لوقایتها من مخاطر الضیاع أو التلف 

فإذا أهمل الناقل في تنفیذ هذه الالتزامات و ترتب عن إهماله ضرر ، أو التأخیر في تسلیمها

  .1انشغلت ذمة الناقل بالمسؤولیة و استحقت علیه التعویضات، المرسل إلیه للمرسل أو

« : ج التي نصت على أنه .ت.من ق) 47(و هذا ما أقره المشرع الجزائري بنص المادة    

عن ضیاعها الكلي أو الجزئي أو تلفها ، یعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الأشیاء المراد نقلها

و التي ، من قانون التجارة المصري) 1(فقرة ) 240(و تقابلها المادة ، »أو التأخیر في تسلیمها 

   یسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هلاكه كلیاً أو جزئیاً « : تنص على أنه 

و یلاحظ أن مصطلح الهلاك الذي نص علیه المشرع ، »و عن تلفه و عن التأخیر في تسلیمه 

  . المصري أشمل و أعم من مصطلح الضیاع الذي أقره المشرع الجزائري 

   ضـیاع البضاعة : أولا 

و یقصد بضیاع البضاعة عدم تسلیم الناقل ، ل الناقل عن ضیاع البضاعة كلیاً أو جزئیاً یسأ   

 و الثابتة بمستند النقل ، نفس الكمیة من البضاعة المنقولة وزناً أو حجماً أو عدداً للمرسل إلیه

 و قد یكون جزئیاً ، و قد یكون الضیاع كلیاً یتعلق بالبضاعة جمیعاً كما إذا احترقت أو سرقت

  . 2كما لو وصلت البضاعة لكنها ناقصة ، یتعلق ببعض البضاعة دون البعض الأخر

و ذلك ، و قد أعفى المشرع الناقل من مسؤولیته عما یلحق البضائع المنقولة من نقص مبرر   

لكن إذا ثبت أن ، إذا كان النقص في الوزن أو الحجم ناشئاً عن طبیعة البضاعة في حد ذاتها

عة نشأ عن طریق غش الناقل أو تابعیه أو خطأهم الجسیم أو غیر ذلك من النقص في البضا

فیكون الناقل مسؤولا عن هذا النقص الذي حدث ، الأسباب التي للناقل أو تابعیه ید فیها

ج حیث نصت على .ت.من ق) 2(و ) 1(فقرة ) 51(و هذا وفقاً للمادة ، 3للبضاعة محل النقل
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ولة مما تنقص وزنا أو كیلا على العموم من جراء النقل فیضمن إذا كانت الأشیاء المنق« : أنه 

  . الناقل فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فیه

و لا یجوز التمسك بحدود المسؤولیة على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت بناء على 

و هو الحكم نفسه ، »للتسامح أن النقص الحاصل لم ینشأ عن الأسباب المبررة ، ظروف الواقع

: م على أنه .ت.من ق) 1(فقرة ) 242(الذي أقره المشرع المصري من خلال نصه في المادة 

لا یسأل الناقل عما یلحق الشئ عادة بحكم طبیعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل « 

  .» ما لم یثبت أن النقص نشأ عن سبب أخر 

عل الاشتراط المسبق الذي یقضي بعدم ضمان الناقل النقص الزائد و یلاحظ أن المشرع قد ج   

من ) 1(فقرة ) 77(بموجب نص المادة ، عما جرى العرف بالتسامح فیه باطلاً و عدیم الأثر

تكون باطلة و عدیمة الأثر جمیع الاشتراطات المخالفة « : ج التي نصت على انه .ت.ق

و لا یوجد ما یقابلها في ، ».... و   51و ... .ـ أحكام المواد  1: بصفة مسبقة لما یلي 

  .م .ت.ق

  تـلف البضـاعة : ثـانیـا 

و یقصد بتلف البضاعة العیب الذي یحول دون الانتفاع بها ، یسأل الناقل عن تلف البضاعة   

أو الفواكه متعفنة ، و من أمثلته الكسر و الصدأ و أیضاً و صول بعض السلع كالحبوب مبتلة

ولذلك یتعین على هذا الأخیر ، بالنظر إلى البضاعة حین تسلیمها للمرسل إلیه و یتضح العیب

  .1موضحاً للناقل ما لحقها، ألا یتسلم البضاعة إلا بعد إثبات تحفظاته علیها حین یصیبها تلف

  التأخیر في تسلیم البضاعة للمرسل إلیه : ثـالـثا 

یسأل الناقل عن التأخیر لأنه لا مصلحة للمرسل إلیه في تسلم البضاعة بعد المیعاد المحدد     

و یقصد بالتأخیر عدم وصول البضاعة محل النقل في المیعاد المتفق ، لما یصیبه من ضرر

أو عدم وصولها في المیعاد الذي یقضي به العرف و تفرضه ، علیه متى أتفق على میعاد معین

    .2حال إذا لم یتفق على میعاد معین للوصولظروف ال
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  على أن الفقه الراجع لا یقیم مسؤولیة الناقل نتیجة لتأخره في التسلیم إلا إذا أدى التأخیر إلى      

  .1إلحاق الضرر بالمرسل إلیه

   لمسؤولیة الناقل البري للبضائع  المجال الزمني: الفـرع الثانـي 

بحیث ، تبدأ مسؤولیة الناقل من وقت استلامه البضاعة محل النقل و وقوعها تحت سیطرته   

و تنتهي تلك المسؤولیة بتسلیم البضاعة ، یصبح مسؤولا عن المحافظة علیها بصفته ناقلاً 

و بذلك تنتفي مسؤولیة الناقل عن الضیاع أو التلف لعدم وقوعه أثناء ، للمرسل إلیه أو وكیله

  .2لنقلعملیة ا

و ذلك في الوقت ، و علیه یمكن أن تبدأ مسؤولیة الناقل قبل البدء في تنفیذ عملیة النقل   

    و یكون ذلك في حالة تسلمه البضاعة من المرسل، الذي تكون فیه البضاعة تحت حراسته

و في هذه الحالة إذا ما ضاعت ، و احتفاظه بها في مخازنه كي ینقلها في الوقت المناسب

  .3اعة أو تلفت تتحقق مسؤولیته مع أن عملیة النقل لم تبدأ بعدالبض

طالما أنه لم یستلمها ، ولا تنتهي مسؤولیة الناقل بتوصیل البضاعة إلى المكان المتفق علیه   

و علیه یسأل الناقل عن الضیاع أو التلف الذي لحق بالبضاعة إذا ما ، المرسل إلیه فعلاً 

علیه و لو أخطر المرسل إلیه بوصولها و أعذر باستلامها لكن وصلت البضاعة للمكان المتفق 

  .4هذا الأخیر لم یستلمها

كما أنه تبقى مسؤولیة الناقل عن ضیاع البضاعة أو تلفها حتى بعد تسلیمها للمرسل إلیه    

و ذلك إذا كان هذا الهلاك أو التلف قد حدث نتیجة غش من الناقل أو أحد تابعیه أو ، فعلاً 

و الحكمة من الإبقاء على مسؤولیة الناقل في حالة الغش أو الخطأ الجسیم ، 5لجسیمخطأهما ا

  حتى لا یلجأ إلى إخفاء ، هي دفع الناقل إلى الحرس الشدید في تنفیذه التزامه بحسن نیة، 
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الضیاع أو التلف و تسلیم البضاعة إلى المرسل إلیه بحالة ظاهریة سلیمة خلافاً للواقع تهرباً 

  . 1ولیةمن المسؤ 

أما إذا نقلت البضاعة تحت حراسة المرسل أو المرسل إلیه أو تابعیهما فلا یسأل الناقل عن    

ضیاعها أو تلفها إلا إذا ثبت أن الضرر ناشئا عن الغش أو الخطأ الجسیم الصادر من الناقل 

یة خاصة و قد یحدث مثل هذا الوضع عندما تكون البضاعة شیئاً ثمیناً یتطلب حما، أو  تابعیه

  .2أثناء نقله أو تكون البضاعة بطبیعتها تحتاج رعایة و عنایة خاصة

  ت مسؤولیة الناقل البري للبضائع إثبا: الفـرع الثـالث 

و الذي یكون في عقد النقل البري للبضائع ، إن عبئ إثبات مسؤولیة الناقل یقع على المدعي   

ق الناقل هو التزام بتحقیق قدي الواقع على عاتو بما أن الالتزام التعا، المرسل أو المرسل إلیه

إذ یكفي أن یثبت واقعة تسلیم البضائع ، 3فإن هذا الإثبات لا یكون في الغالب مرهقا نتیجة

، 4و له أن یثبت الضرر بكافة طرق الإثبات، للناقل و یكون ذلك عن طریق تقدیم سند النقل

اتق المرسل أو المرسل إلیه عبئ إثبات أن و علیه فإنه لا یقع على ع، بما أنها واقعة مادیة

لأنه بإثبات ضیاع البضاعة أو تلفها أو تأخیر وصولها  الناقل ارتكب خطأ ترتب عنه الضرر

  .5فإن خطأ الناقل یفترض

و یكون إثبات الضیاع أو التلف أو التأخیر بمقارنة البیانات الخاصة بحالة البضاعة عند    

فإذا أثبت أن البضاعة كانت سلیمة ، متفق علیها الواردة بسند النقلتسلیمها للناقل  و الآجال ال

فمعنى ذلك أنها تلفت في عهدة ، ثم وجدت تالفة أو ناقصة عند الوصول، في بدایة عملیة النقل

إذ یوحي ذلك أن الناقل ، و یسرى نفس الحكم إذا لم تحدد حالة البضاعة على سند النقل، الناقل

فعلى المرسل إلیه إضافة لإثبات تسلیم البضاعة ، ما إذا كان التلف خفیاً أ، 6تسلمها بحالة جیدة
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و یكون ذلك عادة بإثبات أن التلف ، للناقل و الضرر إثبات أن التلف وقع أثناء تنفیذ عقد النقل

  .1حدیث النشأة

  ) المتتابع ( في النقل المتعاقب مسؤولیة الناقل : المطلـب الثانـي 

الناقل مع المرسل على نقل البضاعة لا یكون للناقل هذه المقدرة القانونیة  أحیاناً عند تعاقد   

أي نقل البضاعة من مكان الانطلاق إلى غایة مكان ، أو الفنیة على إتمام مرحلة النقل كلها

فیقوم هذا الناقل بمعرفته بإبرام عقود نقل أخرى مع ناقلین آخرین قصد مواصلة عملیة ، الوصول

و هو ما ، ى غایة وصولها المكان المتفق علیه بین الناقل الأول و المرسلنقل البضاعة إل

  .  (le transport successif)یطلق علیه بالنقل المتعاقب أو المتتابع 

نخصص الأول منها لبیان المقصود ، و على هذا الأساس نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع   

        سؤولیة الناقلَین الأول و الأخیرو نخصص الفرع الثاني لم) المتتابع ( بالنقل المتعاقب 

  . و نخصص الفرع الأخیر لمسؤولیة الناقلِین المتوسطین 

  ) المتتابع ( متعاقب د بالنقل الالمقصو : الفـرع الأول 

و لكنه ، النقل المتعاقب هو عقد النقل الذي یقوم بتنفیذه عدة ناقلین الواحد منهم عقب الأخر   

أي هو النقل الذي یتولى فیه كل ناقل تنفیذ ، 2یعد عملیة واحدة بالنسبة للمرسل أو المرسل إلیه

وع من النقل یتم سواء على المستوى و هذا الن، جزء من العملیة الواحدة على التتابع أو التعاقب

كما یمكن أن یتم على ، الدولي عبر اتفاقیات دولیة أو اتفاقیات مبرمة بین شركات النقل

بمعنى ، و یشترط فیه أن یقع من عدة ناقلین، المستوى الداخلي في حدود أراضي الدولة الواحدة

و یقوم ، عاقد مع الناقل الذي یلیهأن یتعاقد المرسل مع الناقل الأول ثم یقوم هذا الأخیر بالت

  . 3 ......الناقل الثاني بالتعاقد مع الناقل الذي یلیه و هكذا 

و لو تم ، فإنه لا یُعد نقلاً متعاقباً ، أما إذا تولى النقل ناقلا واحدا مع تعدد وسائل النقل   

بمبدأ وحدة  بل هو عملیة واحدة تخضع لأنظمة نقل مختلفة دون إخلال، بالفعل على التتابع
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أي من شاحنة ، و یتم النقل بالتعاقب إما بوسیلة نقل واحدة بالنسبة لجمیع الناقلین، 1النقل أصلاً 

و إما أن تتعدد فیه وسائل النقل فیعرف بالنقل المشترك أو ، أو عربة إلى شاحنة أو عربة

  .  2أي من شاحنة أو عربة إلى عربة السكك الحدیدیة أو  العكس، المختلط 

و لتحدید المسؤول عن الأضرار التي قد تلحق البضاعة أو عن التأخیر في وصولها في    

  ینبغي التمییز بین مسؤولیة الناقِّلین الأول و الأخیر تجاه المرسل أو المرسل إلیه ، هذه الحالة

  .خیر و مسؤولیة الناقلین المتوسطین  تجاه المرسل أو المرسل إلیه و تجاه الناقِّلین الأول و الأ

  ؤولیة الناقلَین الأول و الأخیر مس: الفرع الثانـي 

الناقل الأول و الناقل الأخیر مسئولین قبل المرسل أو المرسل إلیه بالتضامن عن  یكون    

ما لم یثبت أن الضیاع أو التلف أو ، الضرر الذي یلحقهما في أیة مرحلة من مراحل النقل

رسل أو المرسل إلیه الرجوع على الناقل الأول بكافة إذ یحق للم، 3التأخیر كان بسبب أجنبي

كما یحق لهما ، مبلغ التعویض كما یحق لهما الرجوع على الناقل الأخیر بكافة مبلغ التعویض

  .  الرجوع عنهما معاً بكافة مبلغ التعویض 

فالناقل الأول و الناقل الأخیر مسؤولَین عن جمیع الأخطاء التي تصدر من الناقلِین    

و لا یستطیع أي منهما التنصل من المسؤولیة بإلقاء العبئ ، لمتوسطین في تنفیذ عملیة النقلا

  . 4لأنهما المسؤولان عن تسلم و تسلیم البضاعة المنقولة ،على ناقل آخر

و بصفته وكیلاً ، فالناقل الأول یضمن عملیة النقل كلها بصفته ناقلاً في الرحلة الأولى   

أما الناقل الأخیر فیضمن عملیة النقل كلها بصفته ، بالعمولة للنقل في باقي مراحل عملیة النقل

لالتزام و ما لذلك ا، ناقلاً في المرحلة الأخیرة و بصفته مسؤولا عن تسلیم البضاعة للمرسل إلیه

و كذلك بصفته وكیلاً عن باقي الناقلین في استیفاء أجرة النقل ، ارتباط بمدى سلامة البضاعة

) 49(و هو ما أقره المشرع بموجب المادة ، 5من المرسل إلیه إذا كانت مستحقة عند الوصول
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د إذا قام عدة ناقلین على وجه التعاقب بتنفیذ عق« : ج بنصها على أنه .ت.من ق) 1(فقرة 

یكون أول الناقلین و آخرهم مسئولین بالتضامن فیما بینهم تجاه المرسل والمرسل : النقل ذاته 

  .  »إلیه عن مجموع النقل و ضمن نفس الشروط المترتبة فیما لو قام كل منهما بتمام النقل 

فة كما أبطل المشرع الجزائري و جعلها عدیمة الأثر كل الاشتراطات التعاقدیة المخالفة بص   

مسبقة للمسؤولیة التضامنیة لكل من الناقلِین الأول و الأخیر و على كافة عملیة النقل بما فیها 

ج التي .ت.من ق) 1(فقرة ) 77(و هذا طبقاً للمادة ، المراحل التي قام بها الناقلین المتوسطین

ة لمایلي تكون باطلة و عدیمة الأثر جمیع الاشتراطات المخالفة بصفة مسبق« : تنص على أنه 

  .» .... و ) 1(فقرة ) 49(و ..... ـ أحكام المواد  1: 

من الناقل الأول إلى الناقل ، أما بالنسبة للمشرع المصري فقد أقر بمسؤولیة كل الناقلین  

أي على ، و مسؤولیتهم مسؤولیة تضامنیة و دون تحدید، الأخیر بما فیهم الناقلین المتوسطین

م حیث .ت.من ق) 1(فقرة ) 252(و هذا بنص المادة ، لهاكل عملیة النقل بمختلف مراح

إذا قام عدة ناقلین على التعاقب بتنفیذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولاً « : نصت على أنه 

بالتضامن مع الآخرین قبل المرسل أو المرسل إلیه كما لو كان قد قام بتنفیذه وحده ویقع باطلاً 

  .»كل شئ خلاف ذلك 

              المتوسطین مسؤولیة الناقلِین : ث الفرع الثـال

یكون كل واحد من الناقلِین المتوسطین مسئولین عن أخطائهم التي تسبب ضرراً للمرسل أو    

و لا ، المرسل إلیه أو الناقل الأول أو الناقل الأخیر خلال المسافة التي یلتزم بالنقل خلالها

حدث الضرر خلال عملیة النقل التي تدخل أو الذین ، یضمن أخطاء الناقلین الآخرین

أو الناقل /أو الناقل الأول و، و على ذلك فإنه یجب على المرسل أو المرسل إلیه، اختصاصهم

الأخیر عند رجوع أي منهم على ناقل متوسط أن یثبت أن وقوع الضرر حدث أثناء وجود 

  .  1عملیة النقل المعهودة إلیهأثناء قیامه ب، البضاعة المنقولة في حیازة هذا الناقل المتوسط

« : حیث نصت على أنه ، ج.ت.من ق) 2(فقرة ) 49(و هذا ما أقّره المشرع بموجب المادة   

  : إذا قام عدة ناقلین على وجه التعاقب بتنفیذ عقد النقل ذاته 
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، و یعد كل من الناقلین الوسطاء تجاه المرسل و المرسل إلیه و كذلك تجاه أول و أخر ناقل

  . »ئولا عن الضرر الحاصل بالنسبة للمسافة التي قطعها مس

یلاحظ أن هذا الحكم یطبق في الحالة التي یكون فیها الناقل المتسبب في الضرر معلوماً     

  . أي یطبق في الحالة التي تكون فیها المرحلة التي وقع خلالها الضرر معلومة 

عیین المسافة التي حصل أثنائها الضرر أما إذا تعذر تعیین الناقل المسؤول أي تعذر ت   

فیكون للناقل الذي تحمل تعویض الضرر حق الرجوع الجزئي على كل واحد من الناقلین بقدر 

و یجب توزیع الحصص المطلوبة من المعسرین منهم على الجمیع ، نسبة المسافة التي قطعها

  .أي بقدر نسبة المسافة التي قطعها ، 1مراعاة نفس الشبه

عندما « : ج التي جاء فیها أنه .ت.من ق) 50(و ما نص علیه المشرع بنص المادة و ه   

یتعذر تعیین المسافة التي حصل أثناءها الضرر فیكون للناقل الذي تحمل تعویض الضرر حق 

الرجوع الجزئي على كل واحد من الناقلین على نسبة المسافة التي قطعها و یجب توزیع 

و هي المادة ، »ین منهم على الجمیع مع مراعاة نفس النسبة الحصص المطلوبة من المعسر 

و إذا دفع أحد « : م التي تنص على أنه .ت.من ق) 252(من المادة ) 2(التي تقابلها الفقرة 

الناقلین المتعاقدین التعویض أو طولب به رسمیاً كان له الرجوع على الناقلین الآخرین بنسبة ما 

 ،    على الآخرین بالنسبة ذاتها، و توزع حصة المعسر منهم، لیستحقه كل منهم من أجرة النق

و یعفى من الإشتراك في تحمل المسئولیة الناقل الذي یثبت أن الضرر لم یقع في الجزء 

  .» الخاص به من النقل 

نلاحظ أن المشرع المصري وفق ، و من خلال مقارنتنا بین النصین القانونیین السابقین   

النسبة التي على أساسها یحسب مقدار المبلغ الذي یرجع به الناقل الذي عندما نص على أن 

بدل ، تحمل دفع مبلغ التعویض على بقیة الناقلین هي نسبة ما یستحقه كل منهم من أجرة النقل

فالتعویض  -التي تبناها المشرع الجزائري  –نسبة المسافة التي قطعها كل من الناقلین الآخرین 

لذا كان على المشرع الجزائري و من باب أولى أن ، عبارة عن مبلغ نقدي في مسؤولیة الناقل

إذ یمكن أن یكون الناقل الذي ، یعتمد على نسبة ما هو عائد على كل ناقل من أجرة جزئیة

  . قطع أطول مسافة قد تحصل على أقل أجرة نضراً لسهولة عملیته خلالها 
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نص في أخر الفقرة على أن الناقل الذي  حین، كما یلاحظ أن المشرع المصري وفق أكثر   

یعفى من الإشراك في تحمل المسؤولیة  ، یثبت أن الضرر لم یحدث خلال المرحلة التي قام بها

  . إذ لا یجوز أن یُضار المرء بسبب أخطاء الآخرین ، بینما المشرع الجزائري لم ینص على ذلك

  ري للبضائع د مسؤولیة الناقل البدفع و تحدی: الـمطلب الثالــث 

كما سبق و أن قلنا یعد الناقل مسؤولاً تجاه المرسل و المرسل إلیه عن ضیاع البضاعة أو     

و نظراً لثقل هذه المسؤولیة الملقاة على عاتق الناقل لما قد تكبده ، تلفها أو التأخیر في تسلیمها

م قد یؤدي ذلك و نضراً ل، خسائر مادیة جراء تعویض أصحاب الحق عن الضرر الذي أصابهم

إلى عزوف الأشخاص في الاستثمار في مجال النقل البري للبضائع مع أهمیته الاقتصادیة فقد 

كما مكنه من ، مكن المشرع الناقل من دفع هذه المسؤولیة في حالات معینة على سبیل الحصر

 . الاتفاق مع المرسل على الإعفاء أو التحدید لمسؤولیته 

نخصص الأول منها للأسباب ، نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع و من هذا المنطلق سوف   

و نخصص الفرع الثاني للشروط الاتفاقیة التي تعفي ، القانونیة التي تعفي الناقل من المسؤولیة

  .  أما الفرع الأخیر فنخصصه للشروط الاتفاقیة التي تحدد مسؤولیة الناقل ، الناقل من المسؤولیة

  لناقل من المسؤولیة ب القانونیة التي تعفي االأسبا: الفرع الأول 

یمكن للناقل البري للبضائع أن یدفع المسؤولیة عن نفسه إذا أثبت أن الضیاع أو التلف أو    

كالقوة قاهرة أو عیب في البضاعة ، التأخیر في التسلیم ناشئ عن سبب أجنبي لا ید له فیه

 . 1أو خطأ المرسل أو المرسل إلیه، نفسها

یمكن « : حیث جاء فیها ، ج.ت.من ق) 48(و هذا ما أقَّره المشرع الجزائري بنص المادة    

إعفاء الناقل من مسؤولیته الكلیة أو الجزئیة من جراء عدم تنفیذ التزاماته أو الإخلال أو التأخر 

أو  لللناقو ذلك عند إثبات حالة القوة القاهرة أو عیب خاص بالشيء أو الخطأ المنسوب ، فیها

التي ، م.ت.من ق) 1(فقرة ) 244(و هي المادة المقابلة و المطابقة للمادة ، »المرسل إلیه 

لا یجوز للناقل أن ینفي مسؤولیته عن هلاك الشئ محل النقل أو تلفه أو « : تنص على أنه 
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التأخیر في تسلیمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العیب الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو 

  .»لمرسل إلیه ا

أو .... « : ج قد وقع بها خطأ مادي في نصها على أنه .ت.من ق) 48(یلاحظ أن المادة    

أو الخطأ المنسوب للمرسل ..... « و الصحیح هو » أو المرسل إلیه  للناقلالخطأ المنسوب 

  . »أو المرسل إلیه 

أو حالة العیب الخاص و من منطلق أن مسؤولیة الناقل تنتفي في حالة القوة القاهرة    

  : فسوف نتطرق لهم على التوالي ، بالبضاعة أو حالة الخطأ المنسوب للمرسل أو المرسل إلیه

  القوة القــاهرة : أولا 

تنتفي مسؤولیة الناقل البري للبضائع إذا أثبت أن الضیاع أو التلف أو التأخیر ناشئ عن قوة    

و لیس للناقل دخل في ، ن توقعه و لا یمكن دفعهو هذه الأخیرة هي كل حادث لا یمك، 1قاهرة

و من أمثلتها استیلاء السلطة العامة على الشاحنات ، تجعل تنفیذ الالتزام أمراً مستحیلاً ، حدوثه

  . 2أو البضائع أو السیول أو الفیضانات

أما بالنسبة للحادث المفاجئ فإذا كان داخلي مبعثه نشاط الناقل كانفجار إطار الشاحنة أو    

احتراق محركها أو خروج القطار عن السكة فهو لا یرفع المسؤولیة عن الناقل و لو لم یكن له 

و هذا الحكم بالنسبة للقانون ، 3لأنه یعد من المخاطر العادیة للاستغلال، ید في حصوله

ـ لا  1« : على أنه ، م .ت.من ق) 214(حیث نص المشرع المصري في المادة ، صريالم

یعتبر من القوة القاهرة في عقود النقل إنفجار وسائل النقل أو إحتراقها أو خروجها عن القضبان 

التي تسیر علیها أو تصادمها أو غیر ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات أو الآلات التي 

الناقل في تنفیذ النقل و لو ثبت إنه إتخذ الحیطة لضمان صلاحیتها للعمل و لمنع ما یستعملها 

  .تحدته من ضرر 
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ـ و كذلك لا یعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو  2

  اصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل و لو ثبت إن الناقل إتخذ الحیطة لضمان

  .» قتهم البدنیة و العقلیة لیا

نجد أن المشرع لم یخص الحادث المفاجئ الخاص بالنقل ، أما بالنسبة للقانون الجزائري   

ج التي تنص على .م.من ق) 1(فقرة ) 178(و بالرجوع إلى نص المادة ، البري بنص خاص

  .  » القاهرة یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القوة « : أنه 

متى ، لا یتحمل تبعیة الحادث المفاجئ في الأصل) الناقل ( یتبین أن المدین بالالتزام    

و تقریر ما إذا كان ، أي عدم إمكانیة توقعه و استحالة دفعه، توافرت فیه شرطي القوة القاهرة

كه قاضي الحادث المفاجئ المدعى به یعتبر بمنزلة القوة القاهرة هو تقدیر موضوعي یمل

و أهم ما یلاحظ بالنسبة لحكم الحادث المفاجئ في ، 1الموضوع في حدود سلطته التقدیریة

القانونین المصري و الجزائري أن الموقف التشریعي الجزائري قد أصاب حین ساوَ بین الحادث 

لأن معظم الفقهاء المصریین انتقدوا موقف مشرعهم من عدم إلحاق ، المفاجئ و القوة القاهرة

إذا توافر فیه شرطي عدم إمكانیة التوقع و استحالة الرد ، الحادث المفاجئ بحكم القوة القاهرة

  .  بالإضافة إلى شرط عدم دخل الناقل في إحداثه

و فیما یتعلق بالإضراب عن العمل فلا یعتبر قوة قاهرة إلا إذا كان فجائیاً غیر متوقع من    

فلا ، ما یجب أن یكون عاماً یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً ك، الناقل و لا دخل لإرادته في وقوعه

  .2یعفى الناقل من المسؤولیة إذا أمكنه استخدام عمال آخرین

و من ثم لا تعتبر السرقة ، فإنه یلزم أن تتوافر فیه نفس الشروط، أما فیما یتعلق بفعل الغیر   

توقعة و غیر ممكن تفادیها و لم من قبیل القوة القاهرة إلا إذا وقعت في ظروف تجعلها غیر م

  .3یوجد خطأ من الناقل أو تابعیه في المحافظة على الأشیاء المسروقة وحراستها
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إثبات الحادث الأجنبي الذي یتمسك به ، و على الناقل في جمیع الأحوال المشار إلیها سابقاً    

عدم صلته بهذا الحادث  بالإضافة إلى إثباته، كقوة قاهرة و أن یقیم الدلیل على توافر شرطیها

  .حتى ترتفع مسؤولیته

   )العیب الذاتي (  العیب الخاص بالبضاعة: ثـانیـا 

یعفى الناقل البري للبضائع من المسؤولیة عما یلحق البضاعة من ضیاع أو تلف أو تأخیر    

كما لو ، مما یجعلها لا تتحمل النقل، و قع نتیجة عیب داخلي فیها أو نتیجة طبیعتها الذاتیة

أو سوائل ، أو فاكهة شدیدة النضج تتعرض للتعفن، كانت مواد قابلة للاشتعال الذاتي كالفحم

  . لة للتبخر أو التخمرقاب

و یقع على عاتق الناقل إثبات حدوث الضیاع أو التلف أو التأخیر بسبب هذه العیوب    

  .1الذاتیة حتى لو كان قد تسلمها من المرسل دون تحفظه

  المنسوب للمرسل أو المرسل إلیه  الخطأ: ثـالثـا 

ة المنقولة قد نشأ عن خطأ تنتفي مسؤولیة الناقل إذا أثبت أن الضرر الذي لحق البضاع   

كأن یخطأ المرسل في تغلیف بضائعه أو یضعها في عبوات غیر ، المرسل أو المرسل إلیه

مناسبة أو یقوم بخزنها بطریقة غیر مأمونة  أو یشحنها بكیفیة تعرضها للتلف أو الضیاع لو 

ضاعة أو عدم و كذلك إدلاؤه ببیانات خاطئة عن طبیعة الب، كان المرسل هو الملتزم بالشحن

حتى یتخذ الوسائل الكفیلة بالمحافظة علیها أثناء نقلها ، تنبیهه للناقل عن خصوصیة البضاعة

و من أمثلة خطأ المرسل إلیه تأخره في استلام البضاعة سریعة التلف بالرغم من إخطاره من 

  . 2و أدى ذلك التأخر في تلفها، الناقل بوصولها في الموعد المناسب

  اك خطأ الناقل مع سبب قانوني معفي من المسؤولیة في إحداث الضرر اشتر : رابعا 

أن یكون هو وحده سبب          ، یشترط حتى یكون السبب الأجنبي دافعاً للمسؤولیة عن الناقل   

أما إذا تدخل خطأ الناقل مع خطأ المرسل أو خطأ المرسل إلیه أو القوة القاهرة أو ،الضرر

فإن الأمر یقتصر على تخفیف مسؤولیة الناقل ، ي إحداث الضررالعیب الخاص بالبضاعة ف

                                                             
  .  417ص ، مرجع سابق، ـ عبد الفتاح مراد 1
  .  418ص ، ـ المرجع نفسه 2



82 
 

فیلزم الناقل بتعویض جزئي یتناسب مع الخطأ الذي ساهم به ، طبقاً لقواعد المسؤولیة المشتركة

  .1في إحداث هذا الضرر

یجوز للقاضي أن « : التي تنص على أنه ، ج.م.من ق) 177(و هذا طبقاً و قیاساً للمادة    

أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطاه قد اشترك في إحداث ، ر التعویضینقص مقدا

  .» الضرر أو زاد فیه 

مع ) المرسل أو المرسل إلیه ( یلاحظ أن المادة السابقة قد قصدت اشتراك خطأ المتضرر    

للعیب  و بما أن خطأ المرسل أو المرسل إلیه مساویاً للقوة القاهرة و، )الناقل ( خطأ المسؤول 

فإنه و قیاساً یجوز أن یسري نفس النص على كل ، الخاص بالبضاعة في دفع مسؤولیة الناقل

  . من القوة القاهرة و العیب الخاص بالبضاعة 

أما إذا ارتكب الناقل خطأ و لولا هذا الخطأ ما حدثت القوة القاهرة أو العیب الخاص    

ن خطأ الناقل استغرق حدوث حالة من أي أ، بالبضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إلیه

كما هو الحال إذا لم یقم بنقل ، فإنه یتحمل كامل المسؤولیة، الحالات التي تعفي قیام مسؤولیته

في الوقت ، البضاعة في المیعاد المتفق علیه و سرقت البضاعة من المخزن الذي توجد به

لم تكن من فعل الناقل الذي أخر إذ بالرغم من أن السرقة ، الذي یجب أن تكون فیه في الطریق

إلا أن هذا السبب الأجنبي ما كان یرتب الضرر الذي حصل للبضاعة لولا خطأ ، نقل البضاعة

  .    2الناقل

أو القوة القاهرة أو العیب ) خطأ المرسل أو المرسل إلیه ( أما إذا كان خطأ المضرور    

فإن للقاضي أن یعفي ، )المسئول  (الخاص بالبضاعة  هو الذي استغرق حدوث خطأ الناقل 

  .   ج سالفة الذكر .م.من ق) 177(و هذا أیضاً طبقاً لنص المادة ، 3المسؤول من كل التعویض

  

  

                                                             
  . 121ص  ، مرجع سابق، ـ مراد منیر فهیم 1
  . 338-337ص ، مرجع سابق، ـ علي حسن یونس 2
  . 198ص ، مرجع سابق، ـ علي علي سلیمان 3
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    الشروط الاتفاقیة التي تعفي الناقل من المسؤولیة  :الفرع الثاني 

شروط الإعفاء الاتفاقي من المسؤولیة هي شروط اتفاقیة یضعها الناقل في عقد النقل لدفع  

  .1مسؤولیته سلفاً عن الضیاع أو التلف أو التأخیر

فإنه  ولیته تجاه المرسل و المرسل إلیهیخلي الناقل من مسؤ  ونظرا لأن الإعفاء من المسؤولیة   

سؤولیة في جمیع الأحوال التي تفقد فیها البضاعة لو أطلق له حریة وضع شرط إعفاءه من الم

أو تتلف لعبث و أهمل في حقوق المتعاقدین معه دون أن یتعرض لأي جزاء، وكان هذا 

  .2الموضوع محل خلاف كبیر في الفقه و القضاء

لكن المشرع الجزائري حسم هذا الخلاف بنص تشریعي یحدد على سبیل الحصر الحالة التي    

فاء الناقل من المسؤولیة، فأجاز للناقل أن یشترط الإعفاء كلیا أو جزئیا من یجوز فیها إع

 مرسل إلیه في الوقت المتفق علیهمسؤولیة التأخیر فقط، أي مسؤولیة تأخیر تسلیم البضاعة لل

والحكمة التي من اجلها رأى المشرع ذلك، ما تتعرض له عملیات النقل لظروف مناخیة وغیرها 

  .3على الرغم من إرادة الناقلقد تسبب التأخیر 

وهذا بشرط أن یكون شرط الإعفاء من المسؤولیة مكتوبا في سند النقل و إلا أعتبر كأن لم    

یكن، ویجب أن یكون الشرط واضحا ومكتوبا بكیفیة تستدعي الانتباه، و إلا جاز للمحكمة 

مسؤولیة أذا ثبت صدور اعتباره كأن لم یكن، ولا یجوز للناقل أن یتمسك بشرط الإعفاء من ال

وهذا ما ، ، كما یجب أن یُبَلغ الشرط إلى علم المرسل4غش أو خطأ جسیم منه أو من تابعیه

فیما عدا حالة الاشتراط « : ج، حیث نصت على أنه .ت.من ق (2)فقرة  (52)ورد في المادة 

و المبلغ لعلم الكتابي المدرج بسند النقل و المطابق للقوانین و الأنظمة الجاري بها العمل 

: المرسل، یجوز للناقل، عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسیم المرتكب منه أو من مستخدمه 

  .» إعفاؤه كلیا أو جزئیا من مسؤولیة التأخیر

                                                             
  .    121ـ مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص  1
 . 228ـ أحمد محرز، مرجع سابق، ص  2
 . 228ـ المرجع نفسه، ص  3
 . 190ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  4
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والفقرتین ) ب( جزء (1)الفقرة  (246)م، حیث تنص المادة .ت.ولهذا النص ما یقابله في ق   

  :یجوز للناقل « : م على أنه .ت.من ق (3)و (2)

  .أن یشترط إعفاءه كلیاً أو جزئیاً من المسئولیة عن التأخیر

ویجب أن یكون شرط الإعفاء من المسئولیة أو تحدیدها مكتوباً في وثیقة النقل و إلا أعتبر كأن 

       لم یكن، و إذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن یكون الشرط واضحاً 

  و مكتوباً بكیفیة تسترعي الانتباه و إلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم یكن

ولا یجوز أن یتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولیة أو تحدیدها إذا ثبت صدور غش أو 

  .» خطأ جسیم منه أو من تابعیه 

اء الناقل كلیا من أما في حالة ضیاع البضاعة أو تلفها، فیبطل كل شرط یقضي بإعف   

المسؤولیة ، وقد أحسن المشرع بتقریره هذا الحكم، لما فیه مراعاة لمصالح المرسل و المرسل 

إلیه باعتبارهما الطرف الضعیف في العقد، وحتى یبذل الناقل في شأن تنفیذ عقد النقل كل 

  .1عنایة وجهد

یكون بطلا كل اشتراط «  :ج بقولها .ت.من ق (3)فقرة  (52)و هو ما نصت علیه المادة    

  .» من شأنه أن یعفي الناقل كلیا من مسؤولیته عن الفقدان الكلي أو الجزئي أو التلف 

م  .ت.من ق (1)فقرة  (245)أما المشرع المصري فقد نص على هذا الحكم بنص المادة    

الشئ یقع باطلاً كل شرط یقضي بإعفاء الناقل من المسئولیة عن هلاك « : حیث جاء فیها 

  .» كلیاً أو جزئیاً أو تلفه 

وكذلك یعد في حكم الإعفاء من المسؤولیة كل شرط یحمل المرسل أو المرسل إلیه دفع كل    

ج .ت.من ق (75)أو بعض نفقات التامین على مسؤولیة الناقل، وهو ما نصت علیه المادة 

الاشتراط الذي یضع .........و 52یعد كاشتراط بالإعفاء بالنسبة للمواد « : حیث جاء فیها 

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة التأمین الكلي أو الجزئي لمسؤولیة الناقل أو الوكیل بالعمولة، 

  .» على عاتق المرسل أو المرسل إلیه أو المسافر أو الموكل

                                                             
 . 421ـ عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  1



85 
 

أما المشرع المصري فقد وسع من دائرة ما یعتبر في حكم اشتراط الإعفاء من المسؤولیة إلى    

تنازل المرسل أو المرسل إلیه عن ما تؤمنه له التأمینات على البضاعة ضد المخاطر من 

التي نصت ، م.ت.من ق (2)فقرة  (245)تعویضات لصالح الناقل، وجاء ذلك في المادة 

ي حكم الإعفاء من المسئولیة كل شرط یكون من شأنه إلزام المرسل أو ویعد ف« : مایلي 

المرسل إلیه بدفع كل أو بعض نفقات التأمین ضد مسئولیة الناقل وكذلك كل شرط یقضي بنزول 

  . » المرسل أو المرسل إلیه عن الحقوق الناشئة عن التأمین على الشئ ضد مخاطر النقل 

   ة التي تحدد مسؤولیة الناقل الشروط الاتفاقی: الفرع الثالث 

یحق للناقل أن یضع شروط في عقد النقل تحدد مسؤولیته، كوضع حد أقصى لمقدار ما    

یمكن أن یلتزم به كتعویض، عن الضیاع أو التلف أو التأخیر، ویمكن أن یربط هذا التعویض 

  .1بوحدة معینة كالكیلوغرام مثلا

إلا اتفاقا على تقدیر التعویض اللازم في حالة و یعتبر هذا الشرط صحیحا، لأنه لیس    

الضیاع أو التلف أو التأخیر، أي یعتبر من قبیل الشرط الجزائي، وهو ما یجوز لطرفي العقد 

الاتفاق علیه قانونا، ولكن یشترط لصحة هذا الشرط ألا یكون مجرد وسیلة لتقریر عدم 

میا لا یتفق مع الضرر الذي أصاب المسؤولیة،كأن یكون التعویض المتفق علیه ضئیلا أو وه

، كما یجب أن یكون شرط تحدید 2المرسل أو المرسل إلیه بسبب ضیاع أو تلف أو تأخیر

، كما أنه یجب أن یُبلغ إلى 3المسؤولیة مكتوبا بوضوح على سند النقل و إلا أعتبر كأن لم یكن

أو من تابعیه أن  علم المرسل، كما أنه لا یجوز للناقل الذي صدر منه غش أو خطأ جسیم

  .یتمسك بشرط تحدید مسؤولیته 

ج، حیث جاء .ت.من ق (2)و (1) فقرة  (52)وقد نص المشرع على هذا من خلال المادة    

فیما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل و المطابق للقوانین و الأنظمة « : فیهما 

لناقل، عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسیم الجاري بها العمل و المبلغ لعلم المرسل، یجوز ل

  :المرتكب منه أو من مستخدمه 

                                                             
  . 227ـ أحمد محرز، مرجع سابق، ص  1
  . 420عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص ـ  2
 . 191ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  3
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تحدید مسؤولیته بسبب الضیاع أو التلف بشرط ألا یكون التعویض المقرر أقل بكثیر من قیمة 

  ،الشيء نفسه بحیث یصبح في الحقیقة وهمیا

  . » إعفاؤه كلیا أو جزئیا من مسؤولیة التأخیر 

) ب(جزء  (1)فقرة  (246)قد نص على هذا الحكم من خلال المادة أما المشرع المصري ف   

من  (1)من الفقرة ) أ(، إضافة إلى الجزء سابقا ةالمذكور ، م.ت.من ق (3)و (2) و الفقرتین 

  :یجوز للناقل « : المادة، والتي نصت على أنه  نفس

أن یشترط تحدید مسئولیته عن هلاك الشئ كلیاً أو جزئیاً أو تلفه بشرط ألا یقل التعویض 

المتفق علیه عن ثلث قیمة البضاعة المنقولة في مكان و زمان نقلها و كل إتفاق على تعویض 

  . » یقل عن هذا الحد یزاد إلیه 

التعویض المسموح به یلاحظ أن المشرع المصري وفق، عند ما حدد الحد الأدنى لمبلغ    

لتحدید مسؤولیة الناقل عن الضیاع أو التلف وجعله الثلث، في حین أن المشرع الجزائري 

        وهذا معیار غیر واضح، فاكتفى باشتراطه ألا یقل هذا المبلغ بكثیر عن قیمة البضاعة

  .لبضاعة و مضبوط، فكان علیه أن یحدد نسبة معینة كالربع أو الثلث أو النصف من قیمة ا

هذا وتسري القواعد العامة للتعویض الاتفاقي على شروط تحدید المسؤولیة، فلا یستحق مبلغ    

التعویض المتفق علیه إلا بحصول ضرر للمرسل أو المرسل إلیه، و یجوز للقاضي أن یخفض 

ج .م.من ق (184)، وهو ما نصت علیه المادة 1هذا التعویض إذا كان یتجاوز قیمة الضرر

لا یكون التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن « : التي تقضي بأنه 

  .لم یلحقه أي ضرر

ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا أو أن الالتزام 

  . الأصلي قد نفذ في جزء منه

  .» ام الفقرتین أعلاه ویكون باطلا كل اتفاق یخالف أحك

                                                             
  84 :ـ أنظر إلى الصفحة رقم .  
  . 124 ـ مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص 1
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أما إذا جاوز الضرر قیمة التعویض الاتفاقي، فلا یجوز للمرسل أو المرسل إلیه أن یطلب    

إلا إذا اثبت صدور غش أو خطأ جسیم من الناقل أو تابعیه، وحینها یلتزم ، أكثر من هذه القیمة

« : ج، التي تنص على أنه .م.من ق (185)، وهذا وفقا للمادة 1الناقل بتعویض الضرر كاملا

إذا جاوز الضرر قیمة التعویض المحدد في الاتفاق فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه 

وهو ما أكَّدته المحكمة العلیا ، »القیمة إلا إذا أثبت أن المدین قد ارتكب غشا، أو خطأ جسیما 

مطابقة الشروط « : یث جاء فیه ح، 16/03/1983: الصاد بتاریخ  30914: في قرارها رقم 

من القانون التجاري تحول و القضاء على تعویض یتجاوز الحد الأقصى  52لمقتضیات المادة 

  .  2»المتفق علیه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .   131ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  1
  .  39: ، ص 1989: ، لسنة 2: العدد ، ، المجلة القضائیة)قضیة ش و ن ح ضد ع ع( ،)الغرفة التجاریة و البحریة ( ـ  2
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  المبحث الثالث

  بري للبضائع الأحكام الإجرائیة لمسؤولیة الناقل ال

  ) دعوى المسؤولیة ( 

لقد سبق ورأینا أن مسؤولیة الناقل البري للبضائع تتحقق متى ضاعت البضاعة أو تلفت أو    

تأخر تسلیمها، ومتى كان الناقل هو المسؤول عن هذا الضرر، فیسأل من قبل المتضرر عن 

تعویض ذلك الضر، فإذا أقَّر الناقل بخطئه وقبل تعویض المتضرر ودیا جاز ذلك، وإذا رفض 

متضرر مجبور على الالتجاء للقضاء لاستیفاء حقه في التعویض، ویكون له ذلك ذلك یكون ال

تسمى دعوى مسؤولیة الناقل البري للبضائع، وهذه الدعوى ، عن طریق رفعه دعوى ضد الناقل

  . كما خصها المشرع  ببعض الأحكام الخاصة ، تحكمها قواعد عامة ككل الدعاوى القضائیة

إن دراسة هذه الدعوى تقتضي منا تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب    

الأول منها الأحكام العامة لدعوى مسؤولیة الناقل، ونخصص المطلب الثاني للدفع بعدم القبول 

كحكم خاص في دعوى مسؤولیة الناقل، أما المطلب الأخیر فنخصصه للتقادم كحكم خاص في 

  .ولیة الناقلدعوى مسؤ 

  ام العامة لدعوى مسؤولیة الناقل الأحك: المطلب الأول 

تخضع دعوى مسؤولیة الناقل لذات الأحكام التي تخضع لها الدعاوى القضائیة، من أحكام    

الاختصاص إلى أطراف الدعوى، إلى تقدیر التعویض، لذا سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

ونخصص الفرع الثاني ، ختصة بالنظر في دعوى المسؤولیةنخصص الأول منها للمحكمة الم

  .لأطراف دعوى المسؤولیة، ونفرد الفرع الأخیر لتقدیر التعویض في دعوى المسؤولیة
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  . المحكمة المختصة بالنظر في دعوى مسؤولیة الناقل : الفرع الأول 

ي المنازعات یقصد بالاختصاص القضائي الأهلیة القانونیة لجهة قضائیة للنظر ف   

المعروضة علیها، ویتفرع موضوع الاختصاص القضائي إلى اختصاص نوعي و اختصاص 

  :، وهو ما سنتطرق إلیه على التوالي1إقلیمي

  .الاختصاص النوعي : أولا

یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اختلاف درجاتها بالنظر في نوع    

نوعي هو توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة محدد من الدعاوى، فالاختصاص ال

على أساس نوع الدعوى، بعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه جهة قضائیة 

  .2معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى

و النظام القضائي الجزائري یعتمد على ازدواجیة الجهات القضائیة، جهات قضائیة عادیة    

الاختصاص النوعي بنظر المنازعات المتعلقة بعقد غالبا ما یكون و ، قضائیة إداریةوجهات 

شخص خاص أو یخضع  المدعى علیهمتى كان ، 3 ینعقد للمحاكم العادیة البري للبضائع النقل

    .للقانون الخاص 

كما یعتمد التنظیم القضائي العادي في الجزائر على وحدة الجهة القضائیة الأساسیة المتمثلة    

في المحكمة، بحیث لا وجود للتعدد المادي للمحاكم، إنما هناك محكمة تتشكل من أقسام مكلفة 

 ة النزاع، وهي ستة أقسام، المدنيبالنظر في مختلف القضایا المطروحة أمامها بحسب طبیع

العقاري و شؤون الأسرة، وهو ما نص علیه المشرع بنص ، الاجتماعي، لتجاري و البحريا

المحكمة هي الجهة  «: ، التي جاء فیها 4ج.إ.م.إ.من ق (3)و(2)و(1)فقرة  (32)المادة 

  .القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام

                                                             
، 2010، لجزائرا –دار نومیدیا، قسنطینة ،  1ـ خلیل بوصنوبرة، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج  1

 . 89ص
، 4، ط 23/02/2008: مؤرخ في  09ـ  08:قانون رقم(ـ بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  2

  . 82، ص 2013الجزائر،  -دار بغدادي، الرویبة 
  . 227، ص 2007: ، السنة 12: ، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، ]النظام القانوني للعقود التجاریة[ـ حوریة لشهب،  3
 . 2008: ، لسنة  21: العدد ، ، ج ر25/02/2008: المؤرخ في  09 -  08: القانون رقم  ـ 4
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  .یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة

جمیع القضایا، لا سیما المدنیة و التجاریة و البحریة و الإجتماعیة تفصل المحكمة في 

  .والعقاریة قضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا

  .  » تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع 

 (531)ویختص القسم التجاري بالنظر في دعاوى مسؤولیة الناقل،وذلك حسب نص المادة    

      » ....ینظر القسم التجاري في المنازعات التجاریة، « :ج، التي تقضي بأنه .إ.م.إ.من ق

و إذا كان المدعي على الناقل تاجرا فیرفع دعواه أمام القسم التجاري، أما إذا كان غیر تاجرا 

  .1فله الخیار بین رفعها أمام القسم المدني أو القسم التجاري

مرفق العدالة أقَّر بأنه إذا جدولت قضیة مسؤولیة الناقل  مع العلم أن المشرع ولحسن سیر   

فإن القاضي المعروضة علیه القضیة یقوم بإحالتها أمام القسم ، أمام قسم غیر القسم التجاري

كما أن المحكمة تختص بنظر ، المعني عن طریق أمانة الضبط بعد إخبار رئیس المحكمة

  . 2ي غیر مشكل القسمدعوى مسؤولیة الناقل متى كان القسم التجار 

و الاختصاص النوعي من النظام العام، لا یجوز مخالفة أحكامه و لا الاتفاق على خلافها     

وتقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، وهذا ما نصت علیه 

العام،  عدم الاختصاص النوعي من النظام « :حیث جاء فیها ، ج.إ.م.إ.من ق (36)المادة

  . » تقتضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

  )المحلي(الاختصاص الإقلیمي : ثانیا 

أي الحیز الجغرافي الذي تختص فیه ، یقصد بالاختصاص الإقلیمي الاختصاص المحلي   

  .المحكمة بالنظر و الفصل في المنازعات التي تثور فیه و الذي یتم تحدیده قانونیا

                                                             
  . 146ـ فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص  1
 -إ الجدید، دار هومة، بوزریعة .م.إ.یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق ق ـ 2

  . 39، ص 2009الجزائر، 
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تقضي القواعد العامة في الاختصاص الإقلیمي، بإقامة دعوى مسؤولیة الناقل أمام محكمة    

یؤول « : ج، و التي تقضي بأنه .إ.م.إ.من ق (37)ذا حسب المادة موطن المدعى علیه، وه

الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى 

، إضافة  إلى هذا أعطى المشرع للمدعي في دعوى مسؤولیة الناقل الحق برفع »....علیه،

  :دعواه أمام المحاكم الآتیة 

  .سلیم الفعلي للبضاعة ـ محكمة مكان الت 1

  .ـ محكمة المكان المتفق علیه لتسلیم البضاعة  2

  ) .في حالة ما إذا كان الناقل شركة ( ـ محكمة مكان أحد فروع شركة النقل  3

ترفع « : ج، حیث نصت على أنه .إ.م.إ.من ق (4)فقرة  (39)و هو ما نصت علیه المادة   

غیر ، في المواد التجاریة: الدعاوى المتعلقة بالمواد المبینة أدناه أمام الجهات القضائیة الآتیة 

الإفلاس و التسویة القضائیة، أمام الجهة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد،أو تسلیم 

تي یجب أن یتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى البضاعة،أو أمام الجهة القضائیة ال

  . »المرفوعة ضد شركة، أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها 

و یجوز للأطراف الاتفاق على خلافه إلا في حالات استثنائیة، ولا یجوز للقضاة إثارة عدم    

لى الخصوم إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع الاختصاص الإقلیمي تلقائیا، كما یتعین ع

بعدم القبول كما یجوز للتجار اشتراط أي جهة قضائیة، حتى و إن كانت غیر مختصة 

  . 1إقلیمیا

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أنه یمكن لأطراف عقد النقل البري للبضائع طرح منازعتهم    

 به المشرع كوسیلة بدیلة للقضاء التجاري الذي اعترفالخاصة بدعوى المسؤولیة على التحكیم 

حیث نصت  ،إ.م.إ.من ق) 1(فقرة ) 1006(بموجب نص المادة ، في حل المنازعات التجاریة

  . »حقوق التي له مطلق التصرف فیها یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في ال« : على أنه 

  

                                                             

 . 98بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ـ 1 
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  أطراف دعوى مسؤولیة الناقل : ني الفرع الثا

  .أطراف دعوى المسؤولیة هما المدعي المرسل أو المرسل إلیه و المدعى علیه فدوما الناقل    

   المدعي: أولا 

قد یكون المرسل أو المرسل إلیه، أي من یكون قد لحقه ضرر منهما، فیكون لكل منهما     

  .1الحق في رفع دعوى المسؤولیة على الناقل مطالبا بالتعویض

ع دعوى المسؤولیة على الناقل لأنه طرف مباشر في العقد، و إذا كان قد فیجوز للمرسل رف   

، وهذا حسب 2تعاقد مع وكیل بالعمولة للنقل، فلا یمنعه ذلك من رفع دعوى مباشرة على الناقل

یجوز للموكل أن یرفع  « : ج، والتي تنص على أنه .ت.من ق  (1)فقرة (60) نص المادة

ولدة عن عقد النقل، ویكون الوكیل بالعمولة مكلفا قانونا مباشرة على الناقل كل دعوى مت

  .» بالحضور فیها 

و المرسل إلیه یجوز له رفع دعوى المسؤولیة على الناقل إذا تضرر لأنه وإن لم یكن طرفا    

مباشرا قي العقد، فان المرسل یعتبر أنه تعاقد على النقل لمصلحته فیستفید من هذا التعاقد 

  . 3ى الناقل بمقتضاهویرفع الدعوى عل

كما أن الناقل لا یسأل عن تعویض ذات الضرر إلا مرة واحدة، فإذا قاضاه المرسل    

  . 4بالتعویض وحكم علیه به، فلا یجوز للمرسل إلیه أن یقاضیه مرة أخرى لذات الضرر

  المدعى علیه : ثانیا 

المدعى علیه في دعوى مسؤولیة الناقل هو الناقل دوما، ولیست هناك صعوبة في الأمر إذا    

ولكن تثور الصعوبة في حالة وفاة الناقل في تحدید من ترفع علیه ، كان الناقل على قید الحیاة

  . 5الدعوى، في هذه الحالة ترفع الدعوى على من یخلفون الناقل في حدود ما آل إلیهم من تركة

                                                             
  . 116ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق ، ص  1
 . 420، مرجع سابق، صـ عبد المجید الشواربي 2
 . 420، ص المرجع نفسهـ  3
 . 41عباس حلمي المنزلاوي، مرجع سابق، ص ـ  4

 . 116، ص نفسهمرجع الـ عدلي أمیر خالد، 5 
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  التعویض في دعوى مسؤولیة الناقل تقدیر : الفرع الثالث 

یخضع تقدیر التعویض في دعوى مسؤولیة الناقل البري للبضائع إما للتقدیر القانوني و إما    

  .للتقدیر الاتفاقي 

  التعویض القانوني : أولا 

الأصل في التعویض أنه جبر للضرر، ووفقا للقواعد العامة یلتزم الناقل إذا ثبتت مسؤولیته    

ولما كانت مسؤولیة الناقل  ،1بتعویض المتضرر عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

مسؤولیة عقدیة، فلا یلتزم الناقل إلا بتعویض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد ما لم یرتكب 

 2خطأ جسیما، فیكون التعویض عن الضرر المتوقع وغیر المتوقع في هذه الحالةغشا أو 

بمعنى أنه إذا نقلت بضاعة ثمینة في طرود على أنها بضاعة عادیة، تهربا من زیادة أجرة 

النقل، فلا یسأل الناقل في حالة الضیاع إلا عن قیمة البضاعة لو كانت عادیة، لأنه لم یكن 

المرسل قد لفت نظره إلى نوع البضاعة، إذ یكون الضرر متوقعا في هذه  یتوقع ذلك، ما لم یكن

  .  3الحالة، ما لم یكن الناقل قد اركب غشا أو خطأ جسیما

إذا « : حیث نصت على أنه ، ج.م.من ق  (182)وهو ما نص علیه المشرع  بنص المادة   

لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما 

لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 

یة إذا لم یكن في استطاعة الدائن بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیع

  .أن یتوقاه ببذل جهد معقول

غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا 

  .» بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

تعویض یعادل الفرق بین قیمة و إذا كانت البضاعة قد تلفت فقط، فان للمدعي الحق في    

البضاعة التالفة في مكان الوصول وقیمتها فیما لو وصلت سلیمة، ویشمل التعویض في حالة 

                                                             
 . 426ـ عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  1
 . 125مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص ـ  2
  . 198ـ مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص  3
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التأخیر أیضا ما لحق المرسل إلیه من خسارة وما فاته من كسب بسبب التأخیر، ویدخل هنا 

اعة،لأن تقلب في تقدیر التعویض الضرر الناشئ للمرسل إلیه عن جراء انخفاض أسعار البض

الأسعار في السوق من الممكن توقعه وقت التعاقد، هذا ما لم یكن لتقلب الأسعار طابع 

  .1استثنائي غیر عادي

ویكون تقدیر التعویض في حالة الضیاع و التلف على أساس القیمة الحقیقیة للبضاعة في    

  . مكان الوصول وزمانه 

قد النقل أو سند النقل فلا تكون حجة على الناقل  وعند ما تكون قیمة البضاعة مذكورة في ع   

إذ له الحق في مناقشتها و إثبات أن قیمة البضاعة أقل من القیمة الواردة في المستند بكافة 

طرق الإثبات، أما إذا لم تكن مذكورة فان المحكمة تقدر هذه القیمة ولها أن تستعین في ذلك 

  .2ند النقلبرأي الخبراء و البیانات المدونة في مست

      ولا یجوز للمتضرر في حالة الضیاع الكلي أن یجمع بین التعویض عن هذا الضیاع    

و التعویض عن التأخیر، حتى لا یثرى على حساب الناقل، ولا یجوز للمحكمة أن تقضي 

  .3بالتعویض عن التأخیر في حالة الضیاع الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم یضع

و وفق التشریع التجاري المصري یجوز لطالب التعویض أن یتخلى للناقل عن البضاعة    

مقابل الحصول على تعویض یقدر على أساس ضیاع البضاعة كلیا في حالة تلف البضاعة أو 

وهذا ، 4تأخر تسلیمها، متى لم تعد البضاعة صالحة للغرض منها ومتى ثبتت مسؤولیة الناقل

إذا تلف الشيء أو تأخر وصوله « : حیث تنص على أنه ، م.ت.من ق (249)وفقا للمادة 

بحیث لم یعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسئولیة الناقل عن التلف أو التأخیر، جاز لطالب 

التعویض أن یتخلى له عن الشئ مقابل الحصول على تعویض یقدر على أساس هلاك الشئ 

  . لتشریع الجزائري و لا یوجد ما یقابل هذه المادة في ا، »كلیا 

                                                             
  . 198صمصطفى كمال طه، مرجع سابق،  ـ 1
  . 339علي حسن یونس، مرجع سابق، ص  ـ 2
  . 427ـ عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  3
 . 340، ص  نفسهمرجع الـ علي حسن یونس،  4
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و أیضا وفق التشریع التجاري المصري إذا وجدت البضاعة الهالكة بعد سنة من تاریخ الوفاء    

بالتعویض، فعلى الناقل إخطار قابض التعویض بذلك ودعوته لمعاینة البضاعة، فإذا لم 

رف فیها یحضر في المیعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد البضاعة فللناقل التص

أما إذا طلب من قبض التعویض استرداد البضاعة وجب علیه رد ما قبضه من تعویض بعد 

ـ إذا دفع  1« : التي تنص على أنه ، م.ت.من ق) 250(وهذا وفقا للمادة ، 1خصم المصاریف

وجب على الناقل أن یخطر ، التعویض بسبب هلاك الشیئ ثم وجد خلال سنة من تاریخ الوفاء

من قبض التعویض مع إعلامه بحالة الشئ ودعوته للحضور لمعاینته في المكان بذلك فوراً 

  .الذي وجد فیه أو في مكان القیام أو في مكان الوصول حسب إختیار من قبض التعویض

ـ فإذا لم یرسل من قبض التعویض تعلیماته خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تسلمه  2 

    للمعاینة في المیعاد الذي حدده الناقل أو حضوره  الإخطار أو أرسل التعلیمات ولم یحضر

و لا یوجد ما یقابل هذه المادة في التشریع ، »و رفض إسترداد الشئ جاز للناقل التصرف فیه 

  .  الجزائري 

  التعویض الاتفاقي : ثانیا

ا، ففي التعویض الاتفاقي یستحق في حالة ما إذا كان الناقل قد حدد مسؤولیته كما رأینا سابق   

حالة وضع حد أقصى لمقدار ما یمكن أن یلتزم به الناقل كتعویض لا یلتزم الناقل إلا في حدود 

هذا الحد الأقصى، ولكن إذا كان الضرر الذي أصاب البضاعة أقل التزم الناقل بتعویض 

  .2الضرر الحقیقي دون زیادة

ن البضاعة المنقولة، فلا وعند تحدید المسؤولیة على أساس تقدیر مبلغ معین لكل وحدة م   

  .3یلتزم الناقل بأكثر منه ولو كانت قیمة هذه الوحدة تتجاوز ذلك التعویض

كما قد یكون تحدید المسؤولیة عن طرق الاتفاق على نسبة مئویة معینة یدفعها الناقل من    

   البدءالضرر الفعلي الذي یلحق المتضرر، كالنصف أو ثلث قیمة الضرر، فیلتزم الناقل حینئذ 

                                                             
  . 504ـ سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص  1
  .  423ـ عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  2
  . 103 – 102ص  ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، 3
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  .1في تقدیر الضرر الحقیقي لأجل معرفة مقدار التعویض المحدود الذي یلتزم بدفعه

  حكم خاص في دعوى مسؤولیة الناقل الدفع بعدم القبول ك: المطلب الثاني 

نظراً لثقل عبئ المسؤولیة على الناقل، ومن أجل الموازنة بین مركز الناقل ومركز كل من    

دخل المشرع بحكم خاص بدعوى مسؤولیة الناقل، یهدف من ورائه ت، المرسل والمرسل إلیه

التخفیف عن الناقل من ذلك العبئ، فأوجب على كل من المرسل أو المرسل إلیه القیام 

بإجراءات خاصة وفي مدة جد قصیرة قبل رفع دعوى مسؤولیة الناقل، وعند عدم احترام المدعي 

و المدة القصیرة المحددة، فانه یجوز للناقل أن یدفع لهذه الإجراءات أ) المرسل أو المرسل إلیه(

  . دعوى مسؤولیته بعدم القبول 

الدفع « : على أنه ، ج.إ.م.إ.من ق (67)و عرّف المشرع الدفع بعدم القبول بنص المادة    

بعدم القبول، هو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في 

  . »وذلك دون النظر في موضوع النزاع ... التقاضي،

  .وسنتطرق لنطاق و شروط الدفع بعدم القبول على التوالي    

   نطاق الدفع بعدم القبول : الأول الفرع 

یتحدد نطاق الدفع بعدم قبول دعوى مسؤولیة الناقل البري للبضائع بالنسبة للأشخاص    

  .وبالنسبة لنوع الدعوى المرفوعة و بالنسبة لنوع الضرر

  دفع بعدم القبول من حیث الأشخاص نطاق ال: أولا 

یتحدد نطاق الدفع بعدم القبول بین الناقل وكل من المرسل أو المرسل إلیه أو من یعمل    

لحساب احدهما، كالوكیل بالعمولة بالنسبة للناقل و الوكیل العادي بالنسبة للمرسل أو المرسل 

 فلا محل لهذا الدفع في العلاقة بین الناقلین، كما هو الحال في دعاوى الرجوع و علیه، 2إلیه

في النقل المتعاقب، كما لا یجوز لشخصین الدفع بعدم القبول لیس أي احدهما ناقلا، كما هو 

الحال في العلاقة بین المرسل و المرسل إلیه، سواء كان العقد بینهما بیعا أو وكالة بالعمولة أو 

                                                             
  . 103عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، ص ـ  1
  .  233ـ أحمد محرز، مرجع سابق، ص  2
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غیر ذلك، أو في العلاقة بین المرسل إلیه و شركة التامین التي أمنت على البضاعة ضد 

  .1خاطر النقلم

  بعدم القبول من حیث نوع الدعوى  نطاق الدفع: ثانیا 

یقتصر نطاق الدفع بعدم القبول على دعاوى المسؤولیة العقدیة التي ترفع على الناقل، ومن    

ثم تستبعد من نطاق الدفع باقي أنواع الدعاوى المتولدة على عقد النقل، كدعوى المطالبة بأجرة 

ل على النقل التي یرفعها الناقل على المرسل أو المرسل إلیه، و كدعوى الرجوع التي یرفعها ناق

ناقل أخر في حالة تعدد الناقلین، كما تستبعد من نطاق الدفع الدعاوى التي ترفع على الناقل 

ولكن على أساس عقد أخر غیر عقد النقل، أو بسبب الغش أو التدلیس الصادر منه، أي 

  .2القائمة على المسؤولیة التقصیریة

  ع بعدم القبول من حیث نوع الضرر نطاق الدف: ثالثا 

تصر الدفع بعدم القبول على دعوى المسؤولیة بسبب التلف الذي یصیب البضاعة، وكذلك یق   

، وذلك لضرورة استلام البضاعة كشرط لتطبیق الدفع، فتستبعد 3في حالة الضیاع الجزئي لها

      من نطاق الدفع دعاوى المسؤولیة عن الضیاع الكلي للبضاعة، لانتفاء استلام البضاعة 

، 4كما تستبعد من نطاق الدفع أیضا دعاوى المسؤولیة عن التأخیر في التسلیمو  استحالته، 

لأن إثبات  الضرر في هذه الحالة مستقل عن حالة البضاعة، ولا أهمیة فیه لاستلامها، وهذا 

  . 5ما لم ینشأ عن التأخیر تلف مادي للبضاعة إذ یسري الدفع بعدم القبول في هذه الحالة

  

  

  

                                                             
  .  125ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، ص  1
  . 127ـ مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص  2
  . 125ـ عدلي أمیر خالد، المرجع نفسه، ص 3
  .  127ـ مراد منیر فهیم، المرجع نفسه، ص  4
  . 193ابق، ص ـ مصطفى كمال طه، مرجع س 5
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  شروط الدفع بعدم القبول : لثاني الفرع ا

یشترط توافر ثلاثة شروط حتى یتمكن الناقل من الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولیة عن    

  :وهي كالآتي ، التلف أو الضیاع الجزئي

  بضاعة استلام ال: أولا 

لمنقولة لا یجوز للناقل أن یدفع بعدم القبول إلا إذا اثبت أن المرسل إلیه قد استلم البضاعة ا   

فعلا، لأن الاستلام الفعلي هو الذي یثبت أن المرسل إلیه قد قبل البضاعة و تمكن من الكشف 

علیها وتمحصها و تأكد من حالتها ومقدارها أو وزنها طبقا لما هو مبین في سند النقل، ولذلك 

لا، ولا یكفي لا یكفي أن یوقع المرسل إلیه على مستند النقل بما یفید الاستلام دون أن یستلم فع

لتحقق التسلیم الفعلي مجرد إخطار الناقل للمرسل إلیه بأن البضاعة تحت تصرفه موجودة في 

  .1مخازنه

  اء الاحتجاج فانت: ثانیا 

یشترط لإعمال الدفع بعد قبول الدعوى ألا یكون المرسل أو المرسل إلیه أو أي شخص    

للناقل في الآجال القانونیة، وقد اشترط یعمل لحسابهما قد قام بعمل احتجاج قانوني مُبَلغ 

المشرع  لصحة هذا الاحتجاج، أن یُبلغ للناقل خلال ثلاثة أیام تسري من تاریخ استلام 

و لم یشترط المشرع شكلا ، البضاعة، و إذا وقع فیها یوم عطلة، فلا یحسب من هذا المیعاد

ا یهم هو إعلام الناقل باحتجاج معینا للاحتجاج، لتسهیل الإجراءات نظرا لقصر الآجال، وكل م

المرسل أو المرسل إلیه بوجود تلف في البضاعة أو نقص فیها خلال ثلاثة أیام من تاریخ 

  . 2الاستلام

  

  

  

                                                             
  . 234ـ أحمد محرز، مرجع سابق، ص  1
  .  235 – 234المرجع نفسه، ص  ـ 2
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  .انتفاء طلب إجراء الخبرة القضائیة : ثالثا 

لقد اعتبر المشرع طلب إجراء الخبرة المقدم من الناقل أو المرسل أو المرسل إلیه بمثابة    

احتجاج، و طلب الخبرة یقدم إلى رئیس المحكمة المختصة بموجب عریضة من أجل تعیین 

خبیر واحد أو أكثر لإجراء خبرة حول تكوین عقد النقل أو تنفیذه، بموجب أمر على عریضة 

ج، وحتى یستطیع الناقل أن یدفع بعدم .إ.م.إ.من ق) 312(و ) 311(و  (310)طبقا للمواد 

ل تسلم البضاعة بقبول الدعوى، یشترط ألا یطلب أحد أطراف العقد إجراء هذه الخبرة، وذلك ق

  .  أو خلال الثلاثة أیام التالیة لاستلام المرسل إلیه البضاعة

التین نصتا على ، ج.ت.من ق) 54(و ) 53(ویكون طلب إجراء الخبرة وفقا للمادتین    

إذا قام نزاع في شأن تكوین عقد النقل أو تنفیذه أو طرأ حادث أثناء تنفیذ « : التوالي على أنه 

عقد النقل فیعهد لخبیر واحد أو أكثر معینین بأمر صادر عن رئیس المحكمة المختصة بناء 

لة أو المراد نقلها و خصوصا إن للقیام بتحقیق و معاینة حالة الأشیاء المنقو ، على عریضة

یكون الطالب ملزما تحت مسؤولیته بأن « ، »اقتضى الحال كیفیة تنسیقها و وزنها و نوعها

و یمكن إدخال جمیع ، یوجه الدعوى لحضور هذه الخبرة بواسطة رسالة موصى علیها أو برقیة

على أنه ، بالعمولةالأطراف في الدعوى و خاصة المرسل و المرسل إلیه و الناقل و الوكیل 

یمكن الإعفاء من إتمام الإجراءات المقررة بهذه الفقرة كلیا أو جزئیا بترخیص صریح ینص علیه 

  .في الأمر المذكور

  .ویمكن الأمر بإیداع الأشیاء المتنازع فیها أو حجزها ثم نقلها إلى مستودع عمومي

ویقرر الحاكم ، النفقات التي سبق صرفهاویجوز الأمر ببیعها تسدیدا لنفقات النقل و غیرها من 

  .  » ق تلك المصاریف من الأطراف منح ثمن المبیع لمن قام بتسبی

حیث ، ج.ت.من ق (55)وقد نظم المشرع الجزائري أحكام هذا الدفع بموجب نص المادة    

یترتب على استلام الشيء المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل « : نصت على أنه 

  ف أو الضیاع الجزئي إذا لم یبادر المرسل إلیه أو المرسل أو أي شخص یعمل لحساب التل
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أحدهما في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ الاستلام ودون حساب أیام العطل، بتبلیغ الناقل 

  .احتجاجه المسبب بموجب إخبار غیر قضائي أو رسالة موصى علیها

ویكون هذا الاحتجاج صحیحا مهما كان شكله إذا ثبت من الإشعار باستلام الناقل، أن  

  .الاحتجاج المذكور قد حصل ضمن المهلة المذكورة أعلاه

قبل تسلمه الشيء المنقول أو خلال  54وإذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في المادة 

طلبه بمثابة احتجاج ولا محل عندئذ للقیام بالإجراءات  الثلاثة أیام التالیة لاستلامه إیاه، یكون

  . » المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة 

م لتبیان أحكام دفع الناقل بعدم .ت.من ق (251)أما المشرع المصري فقد خصص المادة    

سقط ـ تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ ی 1« : قبول دعوى المسؤولیة،حیث نصت على أنه 

، الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف والهلاك الجزئي ما لم یثبت المرسل إلیه حالة الشئ

  . ویقیم الدعوى على الناقل خلال تسعین یوماً من تاریخ التسلیم

  :ـ ولا یجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة 2

  .أو خطأ جسیم صدر من الناقل أو من تابعیهأ ـ إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش 

  .ب ـ إذا ثبت أن الناقل أو تابعیه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف

ـ یكون إثبات حالة الشئ المشار إلیه في الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال  3

  .» الإدارة أو خبیر یعینه القاضي المختص بأمر على عریضة 

أن المشرع المصري اشترط لإعمال الناقل الدفع بعد القبول ألا یقوم المرسل إلیه  یلاحظ   

بإثبات حالة البضاعة ورفعه دعوى ضد الناقل خلال تسعین یوما من تاریخ التسلیم، وهذا 

بخلاف المشرع الجزائري الذي أقر بأن مجرد الاحتجاج المبلغ للناقل خلال ثلاثة أیام من تاریخ 

  . عة یمنع الناقل من الدفع بعدم القبول استلام البضا

كما یلاحظ أن المشرع المصري أقر صراحة بعدم جواز الدفع بعدم القبول من الناقل الذي    

یثبت أن الهلاك الجزئي أو التلف نشأ نتیجة غشه أو خطأه الجسیم أو تعمد إخفاء هذا الهلاك 

ابقة، و أحسن ما حكم به، أما المشرع أو ثبت قیام أحد تابعیه بنفس الأخطاء الس، أو التلف
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الجزائري فلم یتطرق إلى الحكم في حالة غش أو خطأ جسیم أو تعمد إخفاء من الناقل أو من 

  .تابعیه 

، ومن ثم فللناقل 1إن الدفع بعدم القبول لیس من النظام العام، لأنه مقرر لمصلحة الناقل   

على تسلیم البضاعة للمرسل إلیه أو وقت  التنازل عن التمسك به، سواء كان التنازل سابقا

تسلیمها أو بعد ذلك، وحینئذ یكون للمرسل أو المرسل إلیه الرجوع علیه بدعوى المسؤولیة عن 

     التلف أو الضیاع الجزئي ولو قاما بتسلم البضاعة أو لم یقم أیا منهما بالإجراءات السابقة 

قل الدفع بعدم قبول الدعوى، وهذا الدفع یجوز ، دون أن یكون للنا)الاحتجاج و طلب الخبرة ( 

التي تقضي بأنه ، ج.إ.م.إ.من ق) 68(، طبقا للمادة 2إبداؤه في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

یمكن للخصوم تقدیم الدفع بعدم القبول في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى ولو بعد تقدیم « : 

  .» دفوع في الموضوع 

  كحكم خاص في دعوى المسؤولیة قادمالت: المطلب الثالث 

بل ، لم تقتصر حمایة المشرع للناقل على إعطائه الحق في الدفع بعدم قبول الدعوى فقط   

أضاف له  رعایة لمصلحته حكماً خاصاً آخر، وهو تقصیر مدة تقادم دعوى المسؤولیة الناشئة 

  .عن عقد النقل البري للبضائع 

فروع، نخصص الأول منها لمدة تقادم دعوى  وعلیه سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاث

المسؤولیة و أحكامها، ونخصص الفرع الثاني لأثار تقادم دعوى المسؤولیة، ونخصص الفرع 

  .الثالث لتقادم دعوى رجوع الناقل على الناقلِین الآخرین في حالة النقل المتعاقب 

  

  

  

  

                                                             
  .  131ـ مراد منیر فهیم، مرجع سابق، ص  1
 . 127ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، ص  2
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  تقادم دعوى المسؤولیة وأحكامها  مدة: الفرع الأول 

  مدة تقادم دعوى المسؤولیة  :ولا أ

أخضع المشرع جمیع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البري للبضائع لتقادم قصیرة مدته سنة    

  .1سواء دعاوى المسؤولیة أو أي دعوى أخرى ناشئة عنه، كدعوى عدم دفع الأجرة مثلا

قل بسبب الضیاع أو وتخضع لهذا التقادم السنوي جمیع دعاوى المسؤولیة التي ترفع على النا   

التلف أو التأخیر، بغیة الإسراع في تصفیة هذه الدعاوى قبل أن یمضي وقت طویل تضیع في 

أما إذا صدر من الناقل أعمال الخدیعة أو غش أو خطأ جسیم منه أو من أحد ، 2معالم الإثبات

عوى المسؤولیة إلا تابعیه، فانه لا یستفید من هذا التقادم القصیر، وفي هذه الأحوال لا تتقادم د

  .سنة  15أي بمرور ، 3وفقا للقواعد العامة أي لتقادم طویل المدى

 ج .ت.من ق) 1(فقرة ) 61(ب المادة وقد نص المشرع على تقادم دعوى المسؤولیة بموج   

كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشیاء أو عن عقد العمولة لنقل الأشیاء « : التي تقضي بأنه 

تسقط خلال سنة واحدة، وتسري هذه المهلة المذكورة في حالة الضیاع الكلي ابتداء من الیوم 

الذي كان یجب فیه تسلیم الشيء المنقول وفي جمیع الأحوال الأخرى من تاریخ تسلیمه للمرسل 

، أما المشرع المصري فقد نظم تقادم دعوى مسؤولیة الناقل بموجب نص »أو عرضه علیه  إلیه

ـ تتقادم كل دعوى  1« : م حیث نصت على أنه .ت.من ق) 3(و) 1(فقرة ) 254(المادة 

ناشئة عن عقد نقل الأشیاء بمضي سنة تبدأ من تاریخ تسلیم الشيء إلى المرسل إلیه أو إلى 

الذي یعینه القاضي لاستیداع الشئ وتسري المدة في حالة الهلاك الكلي  الجمرك أو إلى الأمین

  .من هذا القانون  240من تاریخ انقضاء المیعاد المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 

ـ لا یجوز أن یتمسك بالتقادم المنصوص علیه في هذه المادة من صدر منه أو تابعیه غش  3

  .  » أو خطأ جسیم 

در الإشارة إلى اختلاف التقادم عن الدفع بعدم قبول الدعوى ، حیث اقتصار نطاق الدفع تج   

بعدم القبول على حالة الضیاع الجزئي للبضاعة أو تلفها، و إذا لم تتحقق شروط الدفع بعدم 
                                                             

  . 237ـ أحمد محرز، مرجع سابق، ص  1
2 - A . ZAHI, Op.cit, p 193 . 

 . 131ص ، ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق 3
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القبول، أو في حالة الضیاع الكلي للبضاعة أو تأخیر تسلیمها فیسري حینئذ على دعوى 

  .سنة لتقادمها المسؤولیة مدة 

  أحكام مدة تقادم دعوى المسؤولیة : ثانیا 

  .لمعرفة أحكام مدة التقادم وجب علینا معرفة وقت بدایة سریانها ووقفها وانقطاعها    

  ریان تقادم دعوى المسؤولیةـ بدایة س 1

 یبدأ سریان مدة سنة من تاریخ الیوم الذي كان یجب أن یتم التسلیم فیه في حالة الضیاع   

الكلي، و في حالة الضیاع الجزئي أو التلف أو التأخیر من یوم تسلیم البضاعة للمرسل إلیه أو 

  .1عرضها علیه

  ـ وقف تقادم دعوى المسؤولیة  2

وفقا للقواعد العامة یوقف التقادم في جمیع الأحوال التي یستحیل فیها على المرسل أو    

   مة الدعوى ضد الناقل، كوجود حالة القوة القاهرة المرسل إلیه توجیه المطالبة القضائیة أو إقا

و الحرب الأهلیة والمظاهرات، فهذه الحالات تعتبر مبررا شرعیا تحول دون تمكن الدائن من 

لا « : ج التي تقضي بأنه .م.من ق) 1(فقرة ) 316(، وهذا طبقا للمادة 2المطالبة قضائیا بحقه

، وفترة الوقف لا »....شرعیا یمنع الدائن من المطالبة بحقهیسري التقادم كلما وجد مانع  مبررا 

  .تحتسب من مدة التقادم 

  ـ انقطاع تقادم دعوى المسؤولیة 3

ینقطع تقادم دعوى مسؤولیة الناقل البري للبضائع بأسباب الانقطاع المقررة في القواعد    

قل ولو أما محكمة غیر العامة، فینقطع برفع المرسل أو المرسل إلیه دعوى قضائیة ضد النا

وهذا طبقا للمادتین ، 3مختصة، كما ینقطع بإقرار من الناقل بحق المرسل أو المرسل إلیه

ینقطع التقادم بالمطالبة « : اللتین نصتا على التوالي بأنه ، ج.م.من ق) 318(و ) 317(

                                                             
مجلة حولیات جامعة ، ]مسؤولیة الناقل البري على  البضائع و الأشخاص في القانون الجزائري[، ـ العرباوي نبیل صالح 1

  . 20ص ، 2010: السنة ، 7: العدد ، بشار
 . 237ـ عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  2
  . 132،  131ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، ص  3
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ر المدین ینقطع التقادم إذا أق« ، »....القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غیر مختصة

  .» ....بحق الدائن إقرارا صریحا أو ضمنیا

وإذا انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع    

ج .م.من ق) 1(فقرة ) 319(، وهذا طبقا للمادة 1وتكون مدَّته الجدیدة هي مدة التقادم الأول

دم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء الأثر المترتب إذا انقطع التقا« :التي تنص على أنه 

  .» على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول 

  آثار تقادم دعوى المسؤولیة : ني الفرع الثا

یترتب على التقادم وتمسك الناقل به، سقوط حق المرسل أو المرسل إلیه في الرجوع علیه    

) 320(، وهذا طبقا لنص المادة 2علیه إعفاء الناقل من المسؤولیةبدعوى المسؤولیة، مما یترتب 

وهذا ما ، »....یترتب على التقادم انقضاء الالتزام،« : حیث نصت على أنه ، ج.م.من ق

حیث جاء ، 03/06/2010: الصادر بتاریخ  627615: أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

تتقادم بمرور ، شیاء أو عن عقد عمولة نقل الأشیاءالدعوى الناشئة عن عقد نقل الأ« : فیه 

  . 3» سنة واحدة 

ولا تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها، بل یجب أن یكون ذلك بناءا على طلب الناقل    

لا « : ج، حیث تنص على أنه .م.من ق) 1(فقرة ) 321(أو وكیله، وهذا طبقا لنص المادة 

بالتقادم بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین  یجوز للمحكمة أن تقتضي تلقائیا

  . » ....أو

ویجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة كانت علیها الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف وهذا    

و یجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة من « :التي تقضي بأنه) 2(فقرة ) 321(وفقا لنص المادة 

  .» محكمة الاستئنافیة حالات الدعوى ولو أمام ال

                                                             
  . 135فهیم، مرجع سابق، ص ـ مراد منیر  1
  . 442ـ عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص  2
ضد شركة الخدمات  -الجزائر خدمات الحاویات  - قضیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ( ، )الغرفة التجاریة و البحریة ( ـ  3

  .  263ص ،  2012: لسنة ،  1: العدد ، مجلة المحكمة العلیا، )المتوسطیة 
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و یجوز للناقل أن یتنازل ولو ضمنا عن التقادم المقرر لمصلحته بعد ثبوت الحق فیه، ویعد    

           1تنازلا ضمنیا عرض الناقل بعد اكتمال مدة التقدم تسویة العجز اللاحق بالبضاعة تسویة ودیة

الزیادة فیها، وهذا طبقا لنص المادة أو ب بالانتقاصكما منع المشرع تعدیل مدة التقادم سواء 

لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق « : ج، حیث نصت على أنه .م.من ق) 322(

  .فیه، كما لا یجوز الاتفاق على أن یتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عینها القانون

عن التقادم بعد ثبوت  وإنما یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقه أن یتنازل ولو ضمنا

  . » الحق فیه غیر أن هذا التنازل لا ینفذ في حق الدائنین إذا صدر إضرار بهم 

  في النقل المتعاقب تقادم دعوى رجوع الناقل على الناقلین الآخرین : الفرع الثالث 

امن قبل رأینا سابقا في حالة النقل المتعاقب، أن الناقل الأول و النقل الأخیر مسئولان بالتض   

  المرسل أو المرسل إلیه عن ضیاع البضاعة أو تلفها أو تأخیر تسلیمها، وإذا قام الناقل الأول 

  .2و الناقل الأخیر أو أحدهما بدفع التعویض یحق له الرجوع على الناقلین الآخرین

وقد حدد المشرع مهلة قصیرة لتقادم دعاوى الرجوع هذه، تقدر بثلاثة أشهر، تسري ابتداء من    

  .الیوم الذي یرفع فیه الدعوى عن المسؤول بدفع مبلغ التعویض

حیث ،ج.ت.من ق) 2(فقرة ) 61(وقد نص المشرع على تقادم دعاوى الرجوع بموجب المادة    

تي ترفع فیها كل دعوى رجوع بثلاثة أشهر و لا تسري هذه وتحدد المهلة ال« : تنصت على أنه 

، ونص المشرع المصري على تقادم نفس »على المكفول رفع الدعوىالمهلة إلا من یوم 

ـ كما  2« : م، حیث تنص على أنه .ت.من ق) 3(و ) 2(فقرة ) 254(الدعاوى بموجب المادة 

من  252بین وفقاً للفقرة الثانیة من المادة تتقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلین المتعاق

  .» هذا القانون بمضي تسعین یوماً من تاریخ الوفاء بالتعویض أو من تاریخ مطالبته به رسمیا 

یلاحظ أن المشرع الجزائري بالنسبة للنص السابق ذكره قد وقع في خطأین، أولهما خطأ    

  :قانوني و الثاني خطأ مادي

                                                             
  . 136، ص سابقـ مراد منیر فهیم، مرجع  1
 . 139ـ عدلي أمیر خالد، مرجع سابق، ص  2
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وكان  »المهلة إلا من یوم رفع الدعوى  لا تسري هذه«  : أخطأ قانونیا عندما نص على أنه   

، لأنه عند یوم رفع  دعوى »إلا من یوم الحكم بالتعویض « : الأجدر به النص على أنه 

المسؤولیة على الناقلَین الأول و الأخیر لم یتأكد حق المرسل أو المرسل إلیه في التعویض بعد 

یكون للناقل المدعى علیه حق الرجوع على الناقلین الآخرین، و إنما یكون له ذلك بعد  فكیف

  . التأكد من مسؤولیته و یكون ذلك بناءا على الحكم القضائي بالتعویض 

، فالمكفول هنا هو الناقل المتوسط،  والمشرع »على المكفول « : وأخطأ مادیا في نصه    

ول أو الناقل الأخیر أو معا، زیادة على ذلك كان علیه استعمال كان یقصد الكفیل أي الناقل الأ

مصطلح الضامن بدل الكفیل، لأنه لا وجود للكفالة هنا بل مجرد ضمان، فكان الأجدر علیه 

  .» إلا من یوم الحكم بالتعویض على الضامن« : أن ینص على أنه 

من تاریخ الوفاء « : لى أنه أما المشرع المصري بالنسبة لهذا النص السابق ذكره فقد نص ع

، وهو نفس الخطأ القانوني المثار بالنسبة للمشرع » بالتعویض أو من تاریخ مطالبته به رسمیا 

من تاریخ الحكم بالتعویض أو من تاریخ « : الجزائري، فكان الأجدر علیة أن ینص على أنه 

  .» خ الحكم بالتعویض من تاری«  : ، أو على الأقل الاكتفاء بالنص على أنه»الوفاء به 
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  :خاتمة

من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع عقد النقل البري للبضائع، وجدنا قصور في الأحكام    

إذ لم تعد كافیة لتنظیم مختلف جوانب هذا العقد، لأن هذا الأخیر ، و القواعد المنظمة لهذا العقد

. عنه یغلب علیه الطابع العملي، وعلى هذا الأساس تتعدد جوانبه المادیة و المنازعات الناشئة 

لذا وجب على المشرع الجزائري تعدیل وتتمیم النصوص القانونیة المنظمة له، بقواعد و أحكام 

  .تتوافق وخصوصیة هذا النوع من العقود

فعقد النقل البري للبضائع عقد رضائي تجاري ملزم للجانبین، یعبر عن العلاقة القانونیة    

متى قبل هذا الأخیر الناقل أي  -للمرسل إلیه  القائمة بین الناقل و المرسل التي تمتد آثارها

یجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات إذا كان المرسل تاجرا  وقام به لأجل تجارته، لأن ، -العقد 

الناقل یعد تاجرا دائما أما إذا كان المرسل غیر تاجرا فیثبت بالطرق المدنیة، وقد جرى العرف 

النقل، الذي یجب أن یتضمن بیانات محددة  التجاري على أن یكون إثباته بموجب سند

وضروریة لتجعله بالإضافة إلى دوره في الإثبات مذكرة إعلامیة للأطراف في تعیین البضاعة 

  .وشروط نقلها وورقة تجاریة یمكن تداولها بالطرق التجاریة 

ا من المرسل في ویبدأ تنفیذ هذا العقد منذ اللحظة التي یتسلم الناقل فیها البضاعة المراد نقله   

مكان الانطلاق، ویدوم إلى غایة انتهاء عملیة النقل بتسلیم الناقل البضاعة إلى المرسل إلیه في 

  .مكان الوصول سلیمة وفي الوقت المتفق علیه 

ویرتب هذا العقد على عاتق أطرافه التزامات كما یكسبهم حقوق، فبالنسبة للمرسل فیلتزم    

ات الصحیحة و الكافیة عن البضاعة للناقل، ویلتزم أیضا بإعداد و بتقدیم البیانات و المعلوم

تسلیم البضاعة مرفقة بوثائقها الضروریة، كما یلتزم بدفع أجرة النقل و مصاریفه إذا كانتا 

مستحقتین عند الإرسال، أما الناقل فیلتزم باستلام وشحن ونقل البضاعة مع وجوب المحافظة 

یغ البضاعة و تسلیمها للمرسل إلیه في الوقت المحدد، أما المرسل على سلامتها، كما یلتزم بتفر 

رغم أنه  -إلیه فیلتزم باستلام البضاعة ودفع أجرة النقل إذا كانتا مستحقتین عند الوصول 

، كما یخول له القانون حق توجیه الناقل في نقله البضاعة متى كان حاملا - أجنبي عن العقد 

  .اشرا تجاه الناقل یخول له حتى مسائلته قضائیا عند الاقتضاء لسند النقل، وینشأ له حقا مب
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ویبقى أهم هذه الالتزامات هو التزام الناقل بنقل البضاعة و تسلیمها للمرسل إلیه في الوقت    

المتفق علیه سلیمة، وهو التزام بتحقیق نتیجة، و عندما یخل الناقل بالتزامه الأساسي هذا تقوم 

التي تخول للمرسل أو المرسل إلیه حق مطالبته بالتعویض عن الأضرار  مسؤولیته التعاقدیة،

عن طریق دعوى تسمى دعوى ، المترتبة عن ضیاع البضاعة أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها

  .مسؤولیة الناقل، وخطأه العقدي هنا مفترض، فما على المدعي إلا إثبات الضرر

من أجل إحداث الموازنة بین أطراف العقد فمنحه  ونظرا لثقل هذه المسؤولیة تدخل المشرع    

إمكانیة دفعها إذا أثبت أن الضرر ناشئا عن سبب أجنبي عنه، كالقوة القاهرة أو عیب خاص 

بالبضاعة أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إلیه، كما رخص  بجواز اتفاقه مع المرسل على 

وبجواز تحدید مسؤولیته في حالة ضیاع  إعفاءه كلیا أو جزئیا من المسؤولیة في حالة التأخیر،

  .البضاعة أو تلفها وهذا بشرط عدم صدور غش أو خطأ جسیم منه أو من تابعیه

كما أقر المشرع  في سبیل التخفیف على الناقل من ثقل هذه المسؤولیة بحقه في إسقاط    

دة، كما دعوى المسؤولیة المرفوعة ضده عن طریق الدفع بعدم القبول، وضبطه بشروط محد

جعل أجالا قصیرة مدتها سنة واحدة یسقط بعدها رفع دعوى المسؤولیة وكل الدعاوى الأخرى 

  .الناشئة عن عقد النقل البري للبضائع 

أقدم جملة من الاقتراحات الخاصة بأحكام عقد النقل ، من خلال دراستي المتواضعة هذه   

بأنها كفیلة بسد النقص الذي والتي أرى ، ج.ت.البري للبضائع المنصوص علیها ضمن ق

  :یعتریها، وهي كالأتي 

بالنص على تعریف خاص بعقد النقل البري، أو حذف التعریف ) 36(ـ تعدیل نص المادة ـ 1

  . نهائیا، لأنه من اختصاص الفقه

» الناقل « ، باستبدال مصطلح )40(الواقع في نص المادة  تصحیح الخطأ المادي ــ 2

  . »المرسل «  بمصطلح

، بإضافة فقرة تقضي بحق الناقل في حبس البضاعة و في الامتیاز )40(تتمیم نص المادة  ــ 3

  . على ثمنها، إذا أشترط دفع أجرة  النقل و مصاریفه عند الوصول، وأخل المرسل إلیه بوفائهما
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، بإضافة اسم المرسل و عنوانه و  البیانات التي یطلبها الناقل )41(تعدیل نص المادة  ــ 4

  . تى كانت ضروریة لعملیة النقلم

ـ إضافة مادة تقضي بإلزام المرسل بتسلیم البضاعة ووثائقها الضروریة في عملیة النقل ـ 5

كالوثائق المطلوبة في المراقبة الأمنیة أو الإداریة،مع بیان مسؤولیة المرسل عن عدم كفایتها أو 

  . صحتها، ومسؤولیة الناقل عن ضیاعها أو إساءة استعمالها

  باستبدال مصطلح  ،)44(و) 43(تصحیح الخطأین اللغویین الواردین في نص المادتین  ــ 6

  . »الإعداد « بمصطلح » یم ز التح« 

ـ إضافة مادة تقضي بحق الناقل في فحص البضاعة قبل تسلمها، للتأكد من مشروعیتها ـ 7

، ویتم ذلك في حضور وكذا صحة البیانات المقدمة من المرسل و التأكد من طریقة إعدادها

المرسل، كما تقضي بأنه إذا لم یقدم الناقل تحفظات بشأن البضاعة یعد ذلك قرینة على أنه 

  . تسلمها بحالة جیدة، وإذا ادعى عكس ذلك یقع علیه عبئ الإثبات

ـ إضافة مادة تقضي بإلزام الناقل بشحن البضاعة، إذا لم یتفق على أن ذلك على عاتق ـ 8

الحالة الثانیة یبقى كذلك الناقل مسؤولا على طریقة شحنها إذا لم یقدم تحفظات  المرسل، و في 

  . بعدم مراقبتها

إضافة مادة تقضي بإلزام الناقل بإتباع الطریق المتفق علیه، وعند انتفاء الاتفاق یلزم بإتباع  ــ 9

   . أفضل الطرق بالنسبة لمصلحة المرسل

بتفریغ البضاعة عند الوصول أو تحمله مصاریفه، إذا لم  ـ إضافة مادة تقضي بإلزام الناقلـ 10

  . یتفق على أنه على عاتق المرسل إلیه

ـ إضافة مادة تقضي بحق المرسل إلیه في فحص البضاعة قبل تسلمها، كما تقضي بإلزامه  11

  . بتسلم البضاعة ودفع أجرة النقل ومصاریفه إذا كانتا مستحقتین عند الوصول

» الناقل « ، باستبدال مصطلح )2(فقرة ) 46(تصحیح الخطأ المادي الواقع بنص المادة  ــ 12

  . »في الوقت المناسب  الناقلقبل ورود تعلیمات « في عبارة » المرسل « بمصطلح 
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« وما یلیها،باستبدال مصطلح ) 47(تصحیح الخطأ المادي الوارد في نص المادة  ــ 13

  . »الهلاك « بمصطلح » الضیاع 

» للناقل«، باستبدال مصطلح )48(ـ تصحیح الخطأ المادي الواقع في نص المادة ـ 14

   . »للمرسل « بمصطلح 

، باستبدال نسبة المسافة المقطوعة كمعیار لحساب مقدار الرجوع )50(ـ تعدیل نص المادة ـ 15

سط الذي یثبت و إضافة فقرة تقضي بإعفاء الناقل المتو ، الجزئي بنسبة الأجرة المتحصل علیها

  . عدم حدوث الضرر خلال مرحلته من رجوع متحمل تعویض الضرر

، باستبدال المعیار المعتمد كحد أدنى )52(ـ تصحیح الخطأ القانوني الوارد في نص المادة ـ 16

للسماح بتحدید مسؤولیة الناقل عن الضیاع أو التلف بمعیار أكثر دقة و تحدیدا كنسبة الربع أو 

  . ف من قیمة الشيء في زمان ومكان الوصولالثلث أو النص

الخطأ القانوني باستبدال عبارة ، )2(فقرة ) 61(تصحیح الخطأین الواردین في نص المادة  ــ 17

، و الخطأ المادي »إلا من یوم الحكم بالتعویض « بعبارة » إلا من یوم رفع الدعوى « 

  . »الضامن « بمصطلح» المكفول « باستبدال مصطلح 

إضافة مادة تقضي بعدم استفادة أي طرف من أطراف العقد من الحق المكفول له بموجب  ــ 18

  . هذا القانون عندما یثبت صدور غش أو خطأ جسیم منه أو من أحد تابعیه بالنسبة لذات الحق

بإعطاء سند النقل ، الخاصة بسند النقل كورقة تجاریة 8مكرر) 543(تعدیل نص المادة  ــ 19

إضافة بیانات أخرى ضروریة ) 2(و في الفقرة) 1(لسند التجاري في الفقرة الاسمي صفة ا

كبیان اسم المرسل و المرسل إلیه وعنوانهما و وبیان تاریخي الانطلاق و ، وجعلها إلزامیة

الوصول بیان مقدار أجرة النقل و مصاریفه وتحدید على من تستحق و بیان شروط العقد 

فة فقرة أخرى لنفس المادة تقضي بإلزام الناقل تسلیم سند النقل وإمضاء المرسل و الناقل، و إضا

للمرسل متى طلب هذا الأخیر منه ذلك، وإضافة فقرة أخرى كذلك تبین قیمة السند في الإثبات 

  .فیما ورد فیه من البیانات 
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  التصرف القانوني ، 1ج ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، العربي بلحاجـ  1

  . 2004، الجزائر -بن عكنون ، )ج.م.د(، 3ط ،  ) العقد و الإرادة المنفردة(       

  مؤرخ  09ـ  08:قانون رقم(بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ـ  2

  . 2013الجزائر،  -، دار بغدادي، الرویبة 4، ط )23/02/2008: في        

 إ.م.إ.یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قـ  3

  . 2009الجزائر،  -ر هومة، بوزریعة الجدید، دا       

  الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر ، محمد زهدورـ  4

  . 1991،)ن.م.د(،.)ن.د.د(، التعدیلات       

 النظریة العامة ، 1ج ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، محمد صبري السعديـ  5

    عین ملیلة ، دار الهدى، 4ط ، )العقد و الإرادة المنفردة( -مصادر الالتزام -للالتزامات       

   . 2008-2007، الجزائر  -       

  الإثبات في المواد المدنیة و  -الواضح في شرح القانون المدني ، محمد صبري السعديـ  6

  . 2009، الجزائر –عین ملیلة ، دار الهدى، -التجاریة        

  العقود ، 1المجلد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق احمد السنهوريـ  7

  . 1998، لبنان -بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة، 3ط ، الواردة على عمل       

  القاهرة ، دار النهضة العربیة، 1ج ، الوجیز في القانون التجاري، علي جمال الدین عوضـ  8

  .       1975، مصر -       

  مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري  -النظریة العامة للالتزام ، علي سلیمان عليـ  9
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  . 1993، الجزائر -بن عكنون ، )ج.م.د(، 3ط ، -        

  وهران ـ ، دار ابن خلدون، 2ط، الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرحة زراوي صالحـ  10

  .  2003، الجزائر        

  مصادر ، 1ج ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، خلیل أحمد حسن قدادةـ  11

  . 2005، الجزائر –بن عكنون ، )ج.م.د(، 2ط ، الإلتزام        

  دار ،  1خلیل بوصنوبرة، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج ـ  12

  . 2010، الجزائر –قسنطینة نومیدیا،         

  ب ـ الكتب الخاصة 

  ، دار النهضة العربیة، -العقود التجاریة  – 4ج ، القانون التجاري الجزائري، أحمد محرزـ  1

  . 1981-1980، لبنان –بیروت        

                    النظام القانوني للتجارة و العقود التجاریة و العملیات المصرفیة و الأسناد التجاریة ، ـ هاني دویدار 2

  ) .  ن.س.د(،لبنان –بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، و الإفلاس       

  17وفقا لقانون التجارة الجدید رقم  – العقود التجاریة و عملیات البنوك، مصطفى كمال طهـ  3

  .  2002، مصر –الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة، 1999لسنة        

  ، منشأة المعارف، -العقود التجاریة و عملیات البنوك  –القانون التجاري ، مراد منیر فهیمـ  4

  . 1982،مصر –الإسكندریة        

   -بوزریعة ، دار هومة،  14ط ، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، نادیة فضیلـ  5

  . 2013، الجزائر       

  ، دار النهضة 3،ط 17/99: سمیحة القلیوبي، شرح قانون التجارة المصري الجدید رقمـ  6

  . 2000مصر،  -العربیة، القاهرة        

  ، الجزائر -بن عكنون ، )ج.م.د(، التجاریة الجزائریةالعقود ، سمیر جمیل حسین الفتلاويـ  7

       1987  .  

 ، )ج.م.د(، 3ط ، -العقود و الأوراق التجاریة  –القانون التجاري ، عباس حلمي المنزلاويـ  8

  . 1992، الجزائر –بن عكنون        

       –الإسكندریة ، منشأة المعارف، -العقود التجاریة  -القانون التجاري ، ـ عبد الحمید الشواربي 9

   )ن.س.د(، مصر       
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  ) .ن.س.د(، )ن.م.د(، )ن.د.د(، 1ط ، شرح العقود التجاریة و المدنیة، عبد الفتاح مرادـ  10

  دار، قانون التجارة الجدید قواعد وأحكام عقد النقل البري في ضوء، عدلي أمیر خالدـ  11

  . 2006، مصر  –الإسكندریة ، الجامعة الجدیدة         

     دار ،  2ج ، العقود التجاریة و عملیات البنوك ، ـ علي البارودي و محمد فرید العریني 12

  . 2000، الإسكندریة مصر، المطبوعات الجامعیة        

  . 1970، مصر –القاهرة ، علي حسن یونس، العقود التجاریة، دار الفكر العربي ـ 13

   -القبة ، دار الخلدونیة، 1ط ، الأوراق التجاریة وفقاً للقانون الجزائري، عمار عمورةـ  14

  .  2008، الجزائر        

  ، )ن.م.د(، نیةدار الخلدو ، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري،عمار عمورة ـ  15

  ) . ن.س.د(        

  دار ، 1ط ، -دراسة مقارنة  –عقد النقل في الفقه الإسلامي ، عمر خالد مصطفى حمدـ  16

  . 2010، الأردن –عمان ، النفائس        

 ـ المذكرات ثالثا 

  مدى تطبیق النصوص القانونیة المنظمة لمهنة الناقل ، بدري عز الدین و عیساوي المعتصمـ  1

  ، )مذكرة لنیل شهادة مفتش في النقل البري(، العمومي للأشخاص و البضائع في الجزائر      

  . 2002 – 2001، باتنة، الوطنیة لتطبیق تقنیات النقل البري المدرسة      

 –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  في القانون (، عقد النقل البري للبضائع، يشالعیا شتواحـ  2

 . 2005 - 2004، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، )-الأعمال فرع قانون 

   القانونیة رابعا ـ المقالات

   المجلات ـ  أ

  مسؤولیة الناقل البري على  البضائع و الأشخاص في القانون [، العرباوي نبیل صالحـ  1

  . 20ص ، 2010: السنة ، 7: العدد ، مجلة حولیات جامعة بشار، ]الجزائري       

  ، 12: ، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، ]النظام القانوني للعقود التجاریة[ـ حوریة لشهب،  2

  . 227ص ، 2007: السنة         
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  ، 18: العدد ، مجلة الشرطة، ]الشكلیة و أثرها على التعاقد[، علي علي سلیمانـ  3

  . 24ص ، 1982 :السنة       

  الإلكترونیة  المواقعـ  ب

 ، منتدیات الحقوق و العلوم القانونیة، الآثار المترتبة على عقد نقل الأشیاء، یاسر جبورـ  1

      14/06/2013،]http://www.droi-dz.com/forum/showthread.php?T=9834[،  

  ) . 15/05/2014: أطلع علیه في (       

  دون (، موقع جامعة سطیف، ركن الرضا في عقد النقل البري للبضائع، شتواح العیاشيـ  2

  ،][cte.univ-sitif.dz/coursenligne/sit-chettouh/presentaaion.html، )تاریخ      

  ) .15/06/2014: أطلع علیه في (      

   المحاضراتخامسا ـ 

 السنة الرابعة ، جامعة قالمة، محاضرات مقیاس الأوراق التجاریة، سند النقل، وفاء شیعاويـ 

  . 2010 - 2009، حقوق    

  الأحكام القضائیةـ  دساسا

  )ترتیب حسب تاریخ الصدور (  قرارات المحكمة العلیا

  ، المجلة 16/03/1983:بتاریخ  الصاد 30914:رقم  قرارال، )الغرفة التجاریة و البحریة ( ـ  1

  . 39: ، ص 1989:، لسنة 2: العدد ، القضائیة      

  ، 08/05/1988: الصادر بتاریخ  46728: قرار رقم ال، )الغرفة التجاریة و البحریة (  ـ 2

  . 56ص ، 1992: لسنة ،2: العدد ، المجلة القضائیة      

  : بتاریخ الصادر 176264 :قرار رقم ال ،)القسم الثالث  –الغرفة المدنیة ( ـ  3

  . 102ص، 1999: لسنة، 1: العدد، المجلة القضائیة، 18/11/1998      

  ، 03/06/2010:  الصادر بتاریخ 627615: رقم  القرار، )الغرفة التجاریة و البحریة ( ـ  4

  . 263ص ،  2012: لسنة ، 1: العدد ، مجلة المحكمة العلیا      
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 )ریخأتّ الحسب  تصاعدي ترتیب(   القانونیةا ـ النصوص بعسا

  الوطنیةالنصوص ـ  1

   أ ـ الأوامر و القوانین

   ر.ج ،المتضمن القانون المدني ، 26/09/1975: المؤرخ في  58 - 75: الأمر رقم ـ  1

    المؤرخ  05 – 07: القانون رقم المعدل و المتمم ب، 1975: لسنة ، 78: العدد ،       

 . 2007: لسنة ، 31: العدد ، ج ر، 13/05/2007 :في       

  العدد ، ر.ج،المتضمن القانون التجاري،26/09/1975: المؤرخ في  59-75: مر رقم الأـ  2

 : المؤرخ في  02-05: قانون رقم المعدل و المتمم بال، 1975: لسنة ، 101:       

 .   2005: لسنة ،  11: العدد ، ر.ج، 06/02/2005      

  العدد ، ر.ج،المتضمن القانون البحري ،23/10/1976: المؤرخ في  80-76: مر رقم الأ ـ 3

  : المؤرخ في  04-10: قانون رقم بال المعدل و المتمم، 1977: لسنة ، 29 :      

  . 2010: لسنة ، 46: العدد ، ر.ج،15/08/2010      

    الاستعمالبالأمن و السلامة و  المتعلق، 25/12/1990: المؤرخ في  35-90: ـ القانون رقم  4

  .  1990: لسنة ، 56: العدد ، ر.ج، و الحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحدیدیة      

  رقم ، ج ر،المتضمن قانون التأمینات ،25/01/1995: المؤرخ في  07-95: ـ الأمر رقم  5

  : المؤرخ في  04-06: القانون رقم ب المعدل و المتمم، 1995: لسنة ، 13:       

  .   2006: لسنة ،  15: رقم ، ج ر، 20/02/2006      

    المحدد للقواعد العامة المتعلقة  ،27/06/1998: المؤرخ في  06- 98: قانون رقم ـ ال 6

  : قانون رقم المعدل و المتمم بال، 1998: لسنة ، 48: العدد ، ر.ج، بالطیران المدني      

  . 2000: لسنة ، 75: العدد ، ر.ج، 06/12/2000: في  المؤرخ 2000-05      

      المتضمن قانون توجیه النقل البري ،07/08/2001: المؤرخ في  13- 01: قانون رقم الـ  7

   09-11: قانون رقم المعدل و المتمم بال، 2001: لسنة ، 44: العدد ، ر.ج ،تنظیمهو       

  . 2011: لسنة ، 32: العدد ، ر.ج،  05/06/2011: في  المؤرخ      

  المحدد للقواعد المطبقة على  ،23/06/2004: المؤرخ في  02- 04: ـ القانون رقم  8

  .  2004: لسنة ، 41: العدد ، ر.ج ،الممارسات التجاریة      
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   نیة المتضمن قانون الإجراءات المد ،25/02/2008: المؤرخ في  09 - 08: القانون رقم  ـ 9

  . 2008: ، لسنة  21: العدد ، ر.ج،و الإداریة      

 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع   ،25/02/2009: المؤرخ في  03-09: قانون رقم الـ  10

 . 2009: لسنة ،  15: العدد ، ر .ج،الغش      

  التنفیذیةب المراسیم 

   المحدد لشروط نقل المواد ،01/12/2003: المؤرخ في  452-03: رقم  المرسوم التنفیذي ـ 1

  . 2003: لسنة ، 75: العدد ، ر.ج،الخطرة عبر الطرقات      

    المحدد لشروط تسلیم ، 20/12/2004: المؤرخ في  415-04: رقم  المرسوم التنفیذي ـ 2

     ، 2004: لسنة ، 82: العدد ، ر.ج، ممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائعرخص       

    ، 30/07/2011: المؤرخ في  263-11: رقم و المتمم بالمرسوم التنفیذي المعدل       

  . 2011: لسنة ،43 :العدد ، ر.ج      

  

 . الأجنبیةالنصوص ـ  2

 المتضمن قانون التجارة       ،17/05/1999: المؤرخ في  1999لسنة  17: قانون رقم الـ 

 : قانون رقم المعدل و المتمم بال، 1999 :لسنة ، مكرر 19: العدد ، م.ر.ج ،المصري    

 .  2003: لسنة، 27: العدد ، م.ر.ج، 24/06/2003: المؤرخ في  2003لسنة  158    

II ـ باللغة الأجنبیة.  

  .ـ الكتب الخاصة 

1 ـ  A – ZAHI, droit des transports, Tome1,(o. P. U), Ben Aknoun – ALGER, 1991. 
2 - George RIPERT  et  René ROBLOT, traite de droit commercial, Tome 2،14ème 
          édition, PARIS, 1996. 
3 - Rene RODIERE , droit des transports, Sirey, PARIS, 1977 . 
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  قــــــــــــــــــــــــلاحـــــمـــال
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  01:  الملحق رقم

  وصل النقل  نموذج

  )الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة خاص بالشركة ( 
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    02 : الملحق رقم

  نموذج فاتورة النقل

  )خاص بالشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة فرع السكة السریعة(
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  الوجه الخلفي لنموذج فاتورة النقل

  )خاص بالشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة ـ فرع السكة السریعة ـ(
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    03 : الملحق رقم

  نموذج ورقة الطریق

  ) خاص بالشركة الوطنیة للنقل البري (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EXPEDITEUR 



  رس ــــهــالف

            

أ                                                                                        مقدمة

                                   7                                   إنشاء عقد النقل البري للبضائع و إثباته: الفصل الأول 

  7                                       ماهیة عقد النقل البري للبضائع:  التمهیديالمبحث 

  7                                           مفهوم عقد النقل البري للبضائع: المطلب الأول 

           8ه                                    تعریف عقد النقل البري للبضائع و أطراف: الفرع الأول 

  8                                                     تعریف عقد النقل البري للبضائع: أولا 

  10                                                   أطراف عقد النقل البري للبضائع: ثانیا 

                    11                                        عقد النقل البري للبضائعخصائص : الفرع الثاني 

             11                                                                       عقد رضائي: أولا 

  11    عقد ملزم للجانبین: ثانیا 

  12   عقد معاوضة: ثالثا 

  12                                                                       عقد إذعان: رابعا 

   13                                                                      عقد فوري: خامسا 

  13             تمییز عقد النقل البري للبضائع عن بعض العقود المشابهة له: المطلب الثاني 

  13                                     عقد النقل البري للبضائع و عقد الودیعة:الفرع الأول 

  13                                    عقد النقل البري للبضائع و عقد العمل:  الفرع الثاني 

  14                      مولة للنقلعقد النقل البري للبضائع و عقد الوكالة بالع: الفرع الثالث 

  14           الطبیعة القانونیة لعقد النقل البري للبضائع و تنظیمه التشریعي: المطلب الثالث 

  14                                  الطبیعة القانونیة لعقد النقل البري للبضائع: الفرع الأول 

   15                                 د النقل البري للبضائعالتنظیم التشریعي لعق: الفرع الثاني 

  16                                        تكوین عقد النقل البري للبضائع:  لأولالمبحث ا

  16                                   التراضي في عقد النقل البري للبضائع: المطلب الأول 

  18                                          محـــل عقد النقل البري للبضائع: المطلب الثاني 



  19                                                                  البضاعة: الفرع الأول 

                                                              21                                                                 أجرة النقل: الفرع الثاني 

  21                                                                  أحكام أجرة النقل: أولا 

  22                                             ضمانات الناقل في استیفاء أجرة النقل: ثانیا 

  24                                          سبـــب عقد النقل البري للبضائع:لب الثالث المط

  24                                                           مشروعیة السبب: الفرع الأول 

  25                                                     إثبات مشروعیة السبب: الفرع الثاني 

   26                                        إثبات عقد النقل البري للبضائع:  نيالمبحث الثا

  26                                مبدأ حریة إثبات عقد النقل البري للبضائع: المطلب الأول 

  26                                                 مبدأ حریة الإثبات مضمون: الفرع الأول 

  27              وسائل إثبات عقد النقل البري للبضائع وفقاً لمبدأ حریة الإثبات: الفرع الثاني 

  27                                                                  السندات الرسمیة: أولا 

  28                                                                  السندات العرفیة: ثانیا 

  29                                                                   الفاتورة المقبولة: ثالثا 

  29                                                                          الرسائل: رابعا 

  30                                                                  دفاتر الطرفین: خامسا 

  30                                                                      الدفاتر التجاریة ــ 1

  31                                                                      الدفاتر المنزلیة ــ 2

  32                                                                          البینة: سادســا 

  33                             إثبات عقد النقل البري للبضائع بمستند النقل: المطلب الثاني 

   34                                                                تذكرة النقل: الفرع الأول 

  35                                                                 سند النقل: الفرع الثاني 

  38                                               لأحكام ووظائف سند النق: المطلب الثالث 

  38                                                           أحكام سند النقل: الفرع الأول 

  38                                                   سند النقل الاسمي و طرق تداوله: أولا 

  39                                           و طرق تداوله) لأمر(ألإذني سند النقل : ثانیا 



  40                                                  سند النقل للحامل و طریقة تداوله: ثالثا 

  41                                                         وظائف سند النقل: الفرع الثاني 

  41                                                             سند النقل وسیلة إثبات: أولا 

  42                                                         سند النقل یمثل البضاعة: ثانیــا 

  43                                                          سند النقل مذكرة إعلامیة: ثالثا 

  44                                          تنفیذ عقد النقل البري للبضائع: الفصل الثاني 

  44                                          آثار عقد النقل البري للبضائع: المبحث الأول 

  44                                                        التزامات المرسل: المطلب الأول 
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  65                                                         ثانیا ـ المرسل إلیه طرفاً في العقد

  66                                                                    ثالثا ـ النیابة الناقصة

  67                                                   رابعا ـ حلول المرسل إلیه مكان المرسل

  67                                                                  خامسا ـ العرف التجاري

  69                    الأحكام الموضوعیة لمسؤولیة الناقل البري للبضائع: المبحث الثاني 

  69                                       ولیة الناقل البري للبضائعقیام مسؤ : المطلب الأول 
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  71                                                                   تـلف البضـاعة: ثـانیـا 

  71                                           التأخیر في تسلیم البضاعة للمرسل إلیه: ثـالـثا 
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 :الملخص باللغة العربیة 

لما لهذا العقد من أهمیة  ، تتناول هذه الدراسة المتواضعة موضوع عقد النقل البري للبضائع   

في الحیاة التجاریة و الاقتصادیة و الاجتماعیة للإنسان و الأمم، و كانت إشكالیته تتمحور 

مدى فاعلیة النظام القانوني الخاص بعقد النقل البري للبضائع في ظل التشریع الجزائري  حول

  على ضوء ما استقر علیه الفقه والقضاء و القوانین المقارنة ؟  

و للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا هذه الدراسة لمقدمة وفصلین وخاتمة، تناولنا في الفصل    

، ي للبضائع و إثباته، ووجدنا أنه عقد رضائي تجاري ملزم للجانبینالأول إنشاء عقد النقل البر 

الناقل من جهة و المرسل و المرسل إلیه من جهة ثانیة، یجوز إثباته بكافة الوسائل متى كانا 

طرفیه تاجرین، غیر أن العرف التجاري دَأَبَ على إثباته بسند النقل الذي اعتبره المشرع سنداً 

ي الفصل الثاني تنفیذه، ووجدنا أنه یرتب حقوقا و التزامات في ذمة طرفیه و تجاریاً، وتناولنا ف

لكن المسؤولیة الكبیرة في تنفیذه ملقاة على عاتق الناقل، و إذا أخل هذا الأخیر ، المرسل إلیه

بالتزاماته قامت مسؤولیته العقدیة عن ضیاع البضاعة أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها، و 

رسل أو المرسل إلیه رفع دعوى مسؤولیة الناقل من أجل التعویض عن الضرر، عندها یحق للم

وللتخفیف من ثقل مسؤولیة الناقل هذه منحه المشرع إمكانیة دفعها أو تحدیدها قانوناً أو اتفاقا، 

إضافة إلى ذلك جعل مدة تقادم الدعوى ، كما رخص له بإسقاطها عن طریق الدفع بعدم القبول

 .سنة 

  . في الجزائر لسند النقلبعض النماذج تتمثل في  ملاحق بمنا دراستنا هذه كما دعَّ    

وفي الأخیر ضمَّنا الخاتمة جملة من الاقتراحات لتعدیل وتتمیم النصوص القانونیة الخاصة    

  .      كمحاولة منا لتكملة النقص الذي یعتري نظامه القانوني، بتنظیم هذا العقد

  

  

  

  



  

Résumé en français:  

Cette modeste étude porte sur la question du contrat de transport terrestre    
de marchandises, du fait de son importance dans la vie commerciale, économique 
et sociale de humaine et des nations. La problématique été axée sur l'efficacité du 
système juridique relatif au contrat de transport terrestre de marchandises en vertu 
dé la législation algérienne, à la lumière de ce qui a été dit par la doctrine, la 
jurisprudence et le droit comparé? 

Afin de répondre à cette question, nous avons fractionné cette étude en 
quatre parties: une introduction, deux chapitres tune conclusion, Dans le premier 
chapitre nous avons traité créer du contrat de transport terrestre de marchandises et 
sa prouve,  et nous avons trouvé qu'il est un contrat commercial obligatoire pour 
les deux parties, exprimant la relation juridique existant entre le transporteur 
commerçant, d'un côté et l'expéditeur, de l'autre coté, qui étend les effets au 
destinataire, et peut être prouvé par tous les moyens lorsque l'expéditeur est un 
commerçant Cependant, la coutume commerciale a été prouvé par le titre de 
transport, qui est considéré par le législateur un titre commercial quand il répond 
aux exigences légales. Et nous avons traité dans le deuxième chapitre la mise en 
œuvre du contrat de transport terrestre de marchandises, et nous avons trouvé qu'il 
en gendre des droits et des obligations dues par ses parties et le destinataire, mais 
la grande responsabilité dan samise en œuvre incombe au transporteur, et si ce 
dernier a violé ses obligations, il revend que la responsabilité de la perte ou des 
dommages aux bien Sou retard dans la livraison, et alors droit à l'expéditeur ou de 
signataire de poursuivre la responsabilité du transporteur pour la réparation des 
dommages. Pou ralléger le fardeau de là responsabilité du transporteur, le 
législateur a accordé la possibilité d'y payer ou fixer par la loi ou à travers un 
accord, comme il l'autorise de péremption par le paiement de non-acceptation, 
ainsi que pour rendre le délai de prescription d'une année.  

Nous avons également soutenu notre étude par annexes, en l'occurrence : 
quelques modèles de titre de transports en Algérie.  

Pour conclure, on a impliqué un certain nombre de suggestions visant à 
modifier et compléter les dispositions légales relatives à la réglementation de ce 
contrat, une tentative pour compléter le manque dans son système juridique. 
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